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٤٢٠ 

 وحدود سلطة الدولةالمصلحة العامة  
 وا   ا   ا

 ا " ان  نموا ا
 "ن اموا ا ا  ا  

  : ءوا ا  
ا٢٢،  ٢١ : ا  ٢٠١٩أ  

  إاد
   ان          

  باحثة دكتوراه في القانون العام 

  جامعة الإسكندرية   - كلية الحقوق 

 موجز عن البحث

تأتى المصلحة العامة على رأس أولويات نظم الحكم وهى الدافع الأساسى من وراء 

سلوك السلطات للحفاظ على الدولة وهى تقوم على أساس العدالة التى توازن بين 

ضة بغية إستقرار النظام العام للدولة ,الأمر الذى يحذو بكل من يحددها المصالح المتعار

إلى المفاضلة بين المصالح الحقيقية لخدمة المجتمع والمصالح الخاصة لخدمة 

أشخاص بعينهم وإن كل إنحياز لمصلحة الخواص على العوام هو بداية الفساد وتفتيت 

ى غاية السلطة التقديرية لسلطات الحياة المجتمعية,وبذلك تكون المصلحة العامة ه

الدولة إلا ان مرونة مفهوم المصلحة سمح بتحايل السلطات على غاية المصلحة وذلك 

 من خلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

إن الضمانة الحقيقية هى ان يعبر التشريع تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب تحقيقا 

ا بغير قانون ولا تصبح المصلحة العامة غاية لمصلحته العامة فلا يمكن  تحقيقه

السلطات إلا فى كنف الدولة القانونية التى تخضع فيها السلطات والافراد للقانون, لذا 

فإن الإنحراف بالتشريع عن غاية المصلحة العامة يفقد القانون ذاتيته كقاعدة عامة 

 مجردة وهو ما يتنافى مع طبيعة الدولة القانونية 
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٤٢١ 

حقق إبان إنحراف السلطة التنفيذية عن تحقيق المصلحة العامة وذلك وهو ما يت

بتوسعها بوضع لوائح وقرارات وفقا لأهوائها وما ترتآيه بأنه يحقق المصلحة العامة 

ويحافظ على النظام العام وهو ما يضع القضاء الإدارى في البحث عن غايات السلطة 

 التنفيذية والبحث عن نواياها.

لة ليست غاية فى ذاتها انما هى وسيلة لتحقيق المصلحة العامة وإنه لا ان سلطات الدو

ينبغى أن يكون هناك تعارض بين المصلحة العامة وسلطات الدولة إنما هو توفيق بينهم 

 لتحقيق الغاية الكبرى وهى الصالح العام.
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Abstract :  
 The public interest is one of the top priorities of the regimes and is the main 

motive behind the authorities' behavior to preserve the state. It is based on 

justice that balances the conflicting interests in order to stabilize the public order 

of the state. Every bias towards the public interest is the beginning of corruption 

and the fragmentation of community life. Thus, the public interest is the discretion 

of the state authorities, but the flexibility of the concept of the interest allowed to 

circumvent the authorities through the legislative authority. And the executive 

branch. 

The real guarantee is that the legislation truly reflects the will of the people in 

the public interest. It cannot be achieved without a law. General abstract which is 

contrary to the legal nature of the state 

This is achieved when the executive branch deviates from the public interest 

by expanding its regulations and decisions according to its wishes and what it 

deems to be in the public interest and maintaining public order, which puts the 

administrative judiciary in the search for the objectives of the executive and 

search for its intentions. 

State authorities are not an end in themselves, but a means of achieving the 

public interest. There should be no conflict between the public interest and the 

authorities of the state. 
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  مقـدمــــة
المصلحة العامة هي النفع العام والشامل سواء كان معنويا أو ماديا يفيد حياة الجماعة 

من حيث النطاق الشخصي أو المجتمعي، إلا أنها مـن المفـاهيم الفضفاضـة المرنـة التـي 

في  تتمثل في مصلحة الجميـع سـواء كانـت مصـلحة الأجيـال الحاليـة أو الأجيـال القادمـة

المجتمع وهى أيضا أهداف وغايات السلطات وأنظمتها للحفاظ على الدولة وهى تقـوم 

النظــام العــام علــى أســاس العدالــة التــي تــوازن بــين المصــالح المتعارضــة بغيــة اســتقرار 

الأمر الذى يحذو بكل من يحددها إلى المفاضلة بين المصالح الحقيقية لخدمة  ،  للدولة

ة لخدمة أشخاص بعينهم وإن كل انحياز لمصـلحة الخـواص المجتمع والمصالح الأنوي

 على العوام هو بداية الفساد وتفتيت الحياة المجتمعية.

ولما كان مفهوم المصلحة العامة وثيق الصلة بمفهـوم الدولـة ونظامهـا الحـاكم وهمـا 

صنوان لا ينفكان عن بعضهما فإن تلك المصلحة هي أساس السـلطة التقديريـة لسـلطان 

فلم يعد الأمر كسابق عهده بأن تكون المصلحة العامة هـي عـين الدولـة الحارسـة  الدولة

 ثقافة – صحة –فقط بل تطورت المصلحة وأصبحت تحمى كافة المجالات من اقتصاد 

 الشـق هـذا فيـه التطـرق نـود مـا ولعـل ، المجـالات من وغيرها بيئة - سياسة  - قانون  -

 Intérêt public et le pouvoirلـة الدو وسـلطة عامـةال المصـلحة حماية بين بالتوازن الخاص

de l'Etat  ــاء ــى أســس البق ــرة عل ــوم الأخي ــث تق ــوة -المصــلحة –حي ــذلك الق ــون وب  تك

 وهـو الدولـة بقـاء علـى للحفـاظ السلطات بها تقوم التي التصرفات أساس هي المصلحة

 .أفعالها شرعنه أساس وهو السلطة أعتاب على القابعون إلا مداركه يدرك لا الذى الأمر

ولعل أغلب المعارضات الحالية ضد أي قرارات أو أفعال تمس الصالح العام ما هـي 

إلا ردود أفعال طبيعية لتفشى المصالح الخاصة علـى المصـالح العامـة ممـا جعـل الأمـر 
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٤٢٣ 

برمتــه يــدور فى فلــك الحمايــة القانونيــة للحقــوق والمصــالح العامــة للأفــراد مــن ســيطرة 

 المصلحة الخاصة .

 أهمية البحث:

تدور أهمية البحث حول خضوع المصلحة العامة للسـلطة التقديريـة للدولـة وهـو مـا 

يكون له انعكاس على حياة الأفراد كونها تنبع مـن احـترام البواعـث الفرديـة التـي تنـدرج 

تحت روح الجماعة وهى تحمى حقوق المجتمع وتطلعاته المشروعة للمستقبل ودومـا 

ة في فلـك السـلطة وهـى الـدافع الأساسـي في تكـوين السياسـات ما تـدور فكـرة المصـلح

العامة للدولة وتحقيقا لها مستمدة شرعية وجودها من رضـاء أصـحاب الإرادة الحقيقيـة 

المشمولة بالرعايـة وهـو الأمـر الـذى يتخللـه الكثيـر مـن الجـدل كـون المصـلحة العامـة 

لمحاولـة للوقـوف عنـد غايـات مفهوما مرنا ونسبيا كمـا ذكرنـا سـلفا وهـو مـا يحـذو بنـا ل

السلطة ومعرفتها وخوض التبحر في عقول القضاة وهم يقضون بأن غايات السلطة كانت 

 هي المصلحة عامة.

 منهجية البحث:

لقــد اعتمــدنا في الدراســة علــى كــل مــن المنــاهج الموضــوعية والتأصــيلية والتحليليــة 

اف بكــلا الســلطتين وذلــك مــن خــلال تحليــل فكــرة المصــلحة العامــة في ضــوء الانحــر

التشريعية والتنفيذية، وهو ما سنحاول التعرض له من خلال بحثنا حول المصلحة العامة 

 وحدود سلطة الدولة ،وعليه سوف يتم تقسيم هذه الدراسة على النحو التالي: 

 : ماهية المصلحة العامة.المطلب التمهيدي

 ريعية.: المصلحة العامة والانحراف بالسلطة التشالمبحث الأول

 : المصلحة العامة والانحراف بالسلطة التنفيذية.المبحث الثاني
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  المطلب التمهيدي
  ماهية المصلحة العامة

إن المصلحة العامة هي الهدف التـي تسـعى إليـه كافـة السـلطات في الدولـة لتحقيقـه ، 

وذلك لكون الـدافع الأساسـي لنشـأة الدولـة مـا هـو إلا تحقيقـا للصـالح العـام للجماعـة 

رتبط مفهوم المصلحة العامة بمفهوم الدولة الـذى بـرز بوجودهـا حيـث كانـت الدولـة وي

الجيش أي أنها كانت دولة حارسـة فقـط إلا أن الأمـر _تقتصر على القيام بوظائف الأمن 

قــد توســع ليشــمل عــدة مجــالات فأصــبحت الدولــة تتــدخل فى النشــاطات الإداريــة 

ا ومؤسســاتها علــى ان يكــون الصــالح العــام والسياســية والقانونيــة وهــو مــا يــدفع ســلطاته

نصب أعينهم أثنـاء نيـابتهم عـن الشـعب ،فـلا تبتغـى الإدارة غيـر الخيـر العـام للأمـة وإن 

حــادت عــن إرادة الشــعب بطلــت أفعالهــا شــيئا فشــيئا حتــى تفقــد شــرعيتها، الأمــر الــذى 

من الحد مـن يجعلنا نسعى لمحاولة تحديد مفهوم المصلحة العامة تحديدا دقيقا يمكننا 

 الانحراف بالسلطة إزاء غاية تحقيق المصلحة العامة.

والجدير بالذكر إن المصلحة العامة فكـرة نسـبية تختلـف مـن حيـث الزمـان والمكـان 

وهو ما يجعل من مفهومها مرونة تسمح بإباحة فعـل كـل مـن يتـذرع بهـا ،فـلا يوجـد لهـا 

يس عليهـا رقيـب اذا مـا انحـرف تعريف جامع مانع فهي فكرة تكمن في النفس البشرية ول

بهــا ذوى الســلطة إلا ضــمائرهم وهــى بــذلك تحتمــل قبــول كافــة التــأويلات والعبــارات 

والأسباب، ولكى نتعرف على أبعاد هذه الفكرة فإنه يجب علينا اختراق ضـمير المشـرع 

حيث يقدر ما إن كان تصرف الإدارة لم ينحرف عن غاية المصـلحة العامـة والـدخول في 

القضاة وهم يحكمـون بوجودهـا في نشـاط الإدارة أم كانـت مصـلحة فرديـة وكـل ضمائر 

 .)١(ذلك صعب إن لم يكن مستحيلا

                                                        

 ١٧٤ص ،١٩٩٤ ،القاهرة،دار النهضة العربية  ،مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها ،انظر د. رأفت فودة  )١(
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٤٢٥ 

  الفرع الأول
  مفهوم المصلحة العامة

  l'intérêt public  

إن المصلحة العامة هـي واجـب سياسـي اجتمـاعي لجميـع الأنشـطة ومهمـا اختلفـت 

ولقد نادى الفقه بضرورة وضع تعريـف تنوعت فهي تنتمى لمصدر واحد وهو الدولة  أو

أو معيار ثابت ومحدد لها يمكن من خلاله تحديـد معالمهـا وأركانهـا إلا أن هـذه الفكـرة 

مطاطة ومحاولة إيجاد تعريف ثابت لها يكون من الخطأ الفـادح إذ أنهـا تكمـن علـى غيـر 

صـرها، ذات المعنى لدى كل نظام حكم فهي فكرة لا يمكن تحجيمها أو تحديـدها أو ح

وتختلف نظرة المصلحة العامة لدى الـدول في عـالم السياسـة حيـث تـدور حـول مبـدأي 

القوة والمصلحة وليس أدل على ذلك من مقولة تشرشل ( في السياسة ليس هناك صديق 

دائم ولا عدو دائم هناك مصـالح دائمـة) وبـذلك تغـدو المصـلحة العامـة عنصـرا رئيسـيا 

وضعت محكمة القضاء الإداري تحديـدا دقيقـا للصـالح  وكأنها أحد مفاهيم الدولة، وقد

العام حيث ذهبت إلى أنه لا يقصد بالصالح العام صالح فردا أو فريقا أو طائفة كما أنه لا 

يقصد به مجموعة مصالح الأفراد الخاصـة وبـذلك يكـون المقصـود بالصـالح العـام هـو 

 .)١(صالح الجماعة ككل مستقلة ومنفصلة عن الآحاد

ظ في هذا الحكم إن المحكمة لم تضـع تعريفـا دقيقـا للصـالح العـام بـالمعنى والملاح

وبـذلك يكـون الهـدف مـن  الدقيق وإنما حددت إطاره ونطاقه في تحقيق صالح الجماعـة

أي تصرف ليس هو المصلحة العامة وإنما العـبرة بتحقيقهـا بحيـث يكـون لـذوى الصـفة 

فاضـلة بـين الخيـارات التـي تحقـق غايـة عند تعدد أهداف المصلحة العامة الموازنة والم

                                                        

مجموعة أحكام المحكمة ثلاث  ٣/٧/١٩٦٩جلسة  ٢٠لسنة  ٥٦٥قضية رقم حكم محكمة القضاء الإداري  )١(

 ٨٧٠سنوات ص
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٤٢٦ 

هذه المصـلحة، وبـذلك تحتـوى المصـلحة علـى عناصـر هامـة هـي العدالـة والاسـتقرار 

 الاجتماعي.

العدالة هي التوازن الذى يجـب تحقيقـه مـن المصـالح المتعارضـة بغيـة كفالـة النظـام 

 اللازم لاستقرار المجتمع الإنساني وتطوره.

في مفهوم مصالح الأفراد المتنوعة ضمن المجتمـع علـى الاستقرار الاجتماعي يتمثل 

أساس الاعتراف المتبادل بوجود الأخرين والاعتراف بـأن المجتمـع السياسـي مـا وجـد 

 .)١(إلا تحقيقا لغاية المصلحة العامة

  الفرع  الثا�
  المصلحة العامة ونظم الحكم

ة في المجتمــع تعــد المصــلحة العامــة هــي الأســاس الــذى تســتند إليــه الســلطة الحاكمــ

لاكتساب شرعيتها وهى المرآة الحقيقية التي تنعكس عليها كل ما يصدر عنهم من أفعال 

وتصرفات فجميعهم معرضون لتحقيق الغاية من أفعالهم إما لتحقيق مصالح شخصية أو 

لتغليــب المصــلحة العامــة وهــو الهــدف المرجــو إن تحققــت عدالــة الســلطة وإلا فقــدت 

انحرفت عن غاية الخير العام للجماعة، وسوف نقسـم هـذا الفـرع  شرعيتها الشعبية كلما

 الى نقطتين هما المصلحة العامة في كل من النظم الديمقراطية والنظم الديكتاتورية.

 أولا: المصلحة العامة في النظم الديمقراطية 

ـــة عـــن غيرهـــا مـــن  تختلـــف طبيعـــة المصـــلحة العامـــة فى المجتمعـــات الديمقراطي

لطية حيـث يكـون تحقيـق المصـلحة العامـة هـى غايـة السـلطة والادارة المجتمعات التس

                                                        

انظر د. محمود سامى جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري منشأة المعارف  )١(

 ٣٥٩ص ١٩٩١الإسكندرية 
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٤٢٧ 

 .)١(إعلاء لسيادة الشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات

ويمكننــا تعريــف نظــم الحكــم الديمقراطيــة بأنهــا تلــك الأنظمــة السياســية التــى يكــون 

 .)٢(السيادة الشعب فيها هو مصدر السلطة الحاكمة في الدولة فالشعب وحده هو صاحب

ويمكن تعريفها أيضا بأنها حكم الشعب نفسه وبنفسه ولنفسه وبذلك تكون السلطات 

ــة مــن الشــعب وتحكــم باســم الشــعب والشــعب  ــة والتشــريعية والقضــائية منبثق التنفيذي

، وفى هذا النوع من الحكومات يكون الشـعب هـو )٣(باختياره يقوم طواعية باختيار حكامه

 ،فالسيادة لا تكون لفرد إنما هي للشعب. صاحب السيادة والسلطة

وإذا كــان الشــعب هــو مصــدر الســيادة فى الحكومــة الديمقراطيــة فــإن كيفيــة ممارســة 

الشـعب لهـا يختلــف فإمـا أن يباشـر بنفســه شـئون الحكـم وهنــا نكـون أمـام الديمقراطيــة 

ة عنـه المباشرة أو تقتصر مهمة الشعب على انتخـاب ممثليـه في البرلمـان ويمارسـون نيابـ

ماهر السيادة وهنا نكون أمام ما يسمى بالديمقراطية النيابية أو يشـارك الشـعب ممثليـه في 

                                                        

يمارسها ويحميها وهو مصدر  (السيادة للشعب وحده ٢٠١٤من دستور جمهورية مصر العربية  ٤المادة  )١(

السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين 

 وذلك على الوجه المبين في الدستور).

سامية جابر محمد ،١٨٥ص،٢٠٠٥،منشأة المعاف ،النظم السياسية والقانون الدستورى،د سامى جمال الدين )٢(

رسالة ماجستير ،التنظيم القانوني لحق التظاهر والإضراب والإعتصام دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا  ،نمهرا

 وما بعدها ١٥ص ٢٠١٩كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 

 ،الإسكندرية ،دار الإيمان للنشر والتوزيع ،الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان ،سعيد عبد العظيم  )٣(

 .٥٧ص  بدون سنة نشر

وقد عبر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ابراهام لنكولن بأن الديمقراطية هى حكم الشعب بواسطة الشعب 

 .  لأجل الشعب



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٢٨ 

 .)١(البرلمان لممارسة شئون الحكم وهنا نكون إزاء ما يسمى بالديمقراطية شبه المباشرة

يقوم النظام الديمقراطي على تحقيق غاية المصلحة العامة بتسخير كل سلطاته لخدمة 

، وقد عبر الفكر السياسـي الإسـلامي عـن المصـلحة العامـة بأنهـا مقدمـة علـى هذه الغاية

 المصلحة الخاصة وقد أحاطها بشروط ثلاث هي:

 أن تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية. -١

ان تكون المصلحة عامة وليست شخصية أى انها تحقق نفعا لجمهور الناس أو تدفع  -٢

 ضررا عنهم

 . )٢(بدأ ثبت بالنص والإجماعألا تتعارض المصلحة مع م -٣

إن غايــة النظـــام الــديمقراطي هـــي التوفيـــق بــين تحقيـــق المصــلحة العامـــة للأفـــراد 

ومقتضيات النظام العام بحيـث تكـون المصـلحة العامـة هـي غايـة الإدارة أو السـلطة أمـا 

 النظام العام هو الهدف لتحقيق هذه الغاية ، لذا فإنه يقع على عبء نظام الحكم أن يطرح

كل جهوده وسلطاته من أجل تحقيق هـذه الغايـة فتكـون السـلطات الثلاثـة هـي الأدوات 

ــام  ــث أن النظ ــاتهم. وحي ــن غاي ــراد م ــين الأف ــا تمك ــن خلاله ــتطيع م ــي تس ــة الت الحقيقي

الديمقراطي لم يتكون إلى الآن ولم ترتقى الشعوب بعد للعـيش في المدينـة الأفلاطونيـة  

الســلطة عــن غاياتهــا وتخضــع المصــلحة وفقــا لأهوائهــا فإننــا مازلنــا نعــانى مــن انحــراف 

ومصالحها الخاصة الأمر الذى يحيد من الصالح العام كونه هـو أسـاس الشـرعية للنظـام 

                                                        

 ١٨٦د. سامى جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص )١(

م تم إلقاءها بقاعة المحاضرات بالرياض الأستاذ عبد الحليم الجندي محاضرة بعنوان المنهج العلمي للإسلا )٢(

الانحراف بالسلطة كسبب  ،ومشار إليها في كتاب د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ١٣٩٦محرم ١١السعودية 

 .١٥٤ص ٢٠١٠دار الفكر الجامعي  ،لإلغاء القرار الإداري



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٢٩ 

فــإن السياســة الديمقراطيــة الحقــة هــي تلــك السياســة التــي تتوافــق مــع الإرادة  الحــاكم ،

 الشعبية صاحب السيادة.

 يكتاتورية.: المصلحة العامة في النظم الدثاني�

منــذ القــدم وقــد عانينــا مــن اعتبــار الحــاكم إلــه يســتوجب علينــا الســمع والطاعــة دون  

الاعــتراض أو إبــداء رأي للعامــة مــن الشــعب؛ لأنــه بــذلك ســيكون تطــاولا علــى الــذات 

الإلهية المتمثلة في شخص الحاكم ولكن مع تطـور نظـم الحكـم وزيـادة وعـى الشـعوب 

همت في تكـوين فكـر الشـعوب وتحقيـق مصـالحهم العامـة وانتشار الثقافـة والتعلـيم سـا

ويمكننا تعريف النظم الديكتاتورية بأنها تلك النظم التي لا تخضع فيها السـلطة الحاكمـة 

للقـانون بــل علــى العكــس تكــون إرادتهــا هـي القــانون الواجــب الإتبــاع مــن قبــل الأفــراد 

ن حيـث الوسـيلة ولا وبذلك يكون الحـاكم فى تلـك الـنظم مطلـق التصـرف غيـر مقيـد مـ

الغاية من تصـرفاته وفى هـذه الـنظم تكـون الأولويـة لصـالح الحـاكم في البقـاء علـى رأس 

السلطة فلا يقيم للمصلحة العامة وزنا ولا رقيـب علـى تصـرفاته ولا يخضـع لقـانون ولا 

، وهــى الحكومــة التــي لا يخضــع فيهــا الحــاكم أو الحكــام للقــانون فــلا )١(لرقابــة قضــائية

طاته لحد أو قيد ويكون لإرادته قوة القانون أو هي القانون ذاته الذى يجب أن تخضع سل

يلتزم به غيره دون أن يتقيد هو به وعلى ذلك يكون الحاكم فى الدولـة الاسـتبدادية مطلـق 

التصرف غير مقيد بأي قيد لا من حيث الوسيلة ولا من حيـث الغايـة وفى هـذا النـوع مـن 

ل حقـوق الأفـراد وحريــاتهم وتغليـب مصـالحهم العامــة الحكومـات مـن البـديهي أن تظــ

 .)٢(رهينة إرادة الحاكم إن وافقت أهواءه أجازها وإن خالفته أهدرها

                                                        

 ٧١، ص٢٠٠٦دار الجامعة الجديدة  ،النظم السياسية ،د. محمد رفعت عبد الوهاب )١(

التنظيم القانونى لحق التظاهر والاضراب والإعتصام دراسة مقارنة بين مصر  ،سامية جابر محمد مهران )٢(

 ١٩،٢٠ص،مرجع سابق،وفرنسا



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٣٠ 

ونجد أن هذه النظم دومـا مـا تتـذرع بانحرافهـا عـن غايـات المصـلحة العامـة لحمايـة 

ويـتحكم النظام العام واستقرار الدولة فتتجمع سلطات الدولة الثلاثة بين أيـدى الحـاكم 

فيها وفقا لأهوائه وقد تصل درجـة الديكتاتوريـة في الدولـة بـأن تحـاك القـوانين وفقـا لمـا 

يتناسب مع رداء الحاكم ، وعادة ما تتركز نظم الحكم الاستبدادية في يـد الحكـام وهـو في 

قرارة أنفسهم يحتقرون الشعوب ويسعون حول مطـامعهم الشخصـية لحمايـة واسـتمرار 

يسود ذلك النظام التسـلطي ويفـرض سـيطرته علـى كافـة مؤسسـات حكمهم مدد أطول ف

الدولة ويتحكم في الحريات ويهدر الحقوق وتختفى المصلحة العامة لتصـبح المصـلحة 

. الأمر الذى يجعلنا نتعرض لتعريف الدولـة وتحديـد أركانهـا )١(الخاصة هي غاية السلطة

لحة العامـة مـن السـلطة ووظائفها حتى نتمكن من عرض بحثنـا حـول الانحـراف بالمصـ

 التشريعية والسلطة التنفيذية.

: هي ذلـك الكيـان السياسـي والقـانوني الـذى يحـدده الدسـتور ويوضـح تعريف الدولة -

الحقــوق والحريــات العامــة للأفــراد وســلطات الدولــة ودور النظــام السياســي لخدمــة 

 .)٢(الصالح العام في المجتمع

 السلطة السياسية)_الإقليم_في ثلاثة أركان (الشعب : تتمثل أركان الدولةأركان الدولة -

 لا يمكن تصور وجود دولة بدون شعب وهو مجموعة من الأفـراد مكـونين الشعب :

من ذكور وإناث لضمان استمرارية بقاء الشعب واصطلاح الشعب يعبر عـن الرابطـة 

دسـتور القانونية بين المواطنين بالدولة ويترتب على إثرها حقوق وواجبـات طبقـا لل

 والقانون.

                                                        

 . ٤٥، ص٣٤د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية مرجع سابق ص )١(

 المرجع السابق  )٢(



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٣١ 

 ينبغي لوجود الدولة أن يستقر الشعب على وجه الدوام والاسـتقرار في بقعـة الإقليم :

معينة من الأرض تسمى الإقليم ولا يمكن أن تقوم دولة بغير إقلـيم يكـون لـه حـدود 

 واضحة.

 لا يكفى لوجود الدولة توافر ركني الشعب والإقليم الـذى يسـيطر السلطة السياسية :

شعب ولكن من الضروري تحقق ركن ثالث وهو وجـود سـلطة سياسـية عليـا عليه ال

حاكمة بحيث يكون لها سلطة فرض هيمنتها وحكمها على الشـعب والإقلـيم وهـذه 

السلطة العليا يجب أن تفرض القوانين والقرارات التي تلزم الشعب فلا دولـة بـدون 

تــي تحقــق الخيــر ســلطة سياســية حاكمــة تفــرض احــترام التشــريعات والتنظيمــات ال

المشترك لأفراد الشعب ووسيلة لتحقيقها وحمايتها واستخدام القوة المادية والدرع 

 .)١(لتنفيذ هذه التشريعات والقرارات إن لزم الأمر

: للدولـة ثلاثـة وظـائف مـن خلالهـا تسـتطيع تحقيـق الصـالح العـام )٢(وظائف الدولـة -

 الوظيفة القضائية)._الوظيفة لتنفيذية_للجماعة وهى(الوظيفة التشريعية

 الأصــل في أن تقــوم الدولــة ممثلــة في ســلطتها التشــريعية بتنظــيم الوظيفــة التشــريعية :

جميع العلاقات والروابط التي تنشأ بين الأفراد والسلطات وكل من يقيم على أرض 

 الدولة من خلال ما تصدره من تشريعات أو قوانين وذلك في كافة المجالات.

 تنشــأ في كــل دولــة ســلطة تخــتص بوضــع القــوانين والتشــريعات  :الوظيفــة التنفيذيــة

موضع التنفيذ وتتضمن مهام هذه السلطة كذلك مباشرة الوظيفـة الإداريـة فى الدولـة 

وهى تشـمل إلـى جانـب تنفيـذ القـوانين إقامـة النظـام العـام وحمايتـه مـن أي اعتـداء 

                                                        

 ومابعدها.١٩٠ص،١٩٩٤،الطبعة الأولي،التجاريةمطابع البيان ،نظرية الدولة ،محمد كامل عبيد .د )١(

، ١٦٢، ص ٢٠٠٥سامى جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، .د )٢(

١٦٤، ١٦٣  



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٣٢ 

الصـحة _ينة العامـةالسـك_محاولة للإخلال بعناصره التـي تتمثـل في الأمـن العـام أو

العامة كحد أدنى وتنظيم وإدارة مرافق الدولة التي يتعين على الدولة إقامتهـا بنفسـها 

لتوفير الخدمات الأساسية والضرورية لأفراد المجتمع وإشباع حاجتهم العامة التـي 

 لا غنى عنها.

 ها : وهي الوظيفة التي تسـتأثر بهـا الدولـة وحـدها مـن خـلال سـلطتالوظيفة القضائية

 القضائية لحل المنازعات والفصل فيها وفقا للقانون الوطني للدولة .

 

 



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٣٣ 

  المبحث الأول
  المصلحة العامة والانحراف بالسلطة التشریعیة

لقد كفل الدستور في مواده اختصاصات واسعة للسلطات من أجل تحقيـق المصـلحة 

البعد عن حب العامة حيث يعد تحقيقها وهو الهدف الحقيقي من وراء عمل السلطات و

الذات أو محاباة الغير، فلا يتعين على رجل الإدارة تحقيق أهداف خاصة لفئة بعينها فـلا 

انحياز لمذهب عقائدي أو طائفي أو حزبي على باقي المجتمع كمـا لا يجـوز الانحـراف 

بالسلطة عن الغايات المأمولة للحفاظ على النظام العام والنفع العام لأفراد الشعب ؛ لذا 

 آثرنا تحليل أوجه الانحراف عن المصلحة العامة وذلك من خلال مطلبين: فقد

 : المصلحة العامة وسلطة التشريع.المطلب الأول

 : رقابة المحكمة الدستورية العليا على الانحراف بالمصلحة العامة.المطلب الثاني

  المطلب الأول
  المصلحة العامة وسلطة التشريع

العامة للأفراد وحدود سلطان الدولـة أمـرا لا ينتهـى  يعد الصراع بين تغليب المصلحة

ما دامت البشرية ، فمنذ قديم الأزل حاولت الشعوب أن تتخذ بعض التدابير التي تقى بها 

ذاتها من تعسف الحكام فى مباشرتهم لسلطاتهم وكان الهدف الوحيد من تلك التدابير هو 

العامـة، فـلا يمكـن للدولـة أن تقيد سلطان الحاكم بقيود تـدور حـول تغليـب مصـلحتهم 

تتصرف بما يخالف المبادئ التي قررها الدستور فهو ليس مجرد وثيقـة لتنظـيم سـلطات 

الدولة وإقرار حقوق وحريات الأفراد وتحديد علاقة كل منها بـالأخرى وإنمـا هـو فـوق 

 كل ذلك وثيقة لإثبات الإرادة الشعبية ولتحقيق الصالح العام للشعب.

لعادي كأحد القيود الأخرى التي تقف ضد طغيان الدولـة إلا أن القـانون يأتي القانون ا

ليس بذات قوة الدستور إذ انه قد يخضع للتعديل والإلغاء مـن قبـل سـلطة الدولـة بـل إن 



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٣٤ 

الأمر قد يصل بسطوة الدولة بأن يحاك مـن أجلهـا القـوانين التـي تخـدم أهـدافها وترعـى 

القضـائية مـن أجـل حمايـة حقـوق ومصـالح مصالحها الخاصـة ومـن هنـا كانـت الرقابـة 

الأفراد وتحقيقا لغايتهم وتأكيـدا لمبـدأ المشـروعية وسـيادة القـانون ولمنـع أي انحـراف 

 تشريعي يضر بالمصلحة العامة.

إن مصطلح المصـلحة العامـة مثلـه مثـل العديـد مـن المصـطلحات العامـة التـي تتسـع 

هذا المصـطلح يحتمـل التأويـل لكافـة لكثير من المعاني حيث يتسم بالمرونة التي تجعل 

الأفكار والغايات وهو ما يجعل مـن الصـعب إن لـم يكـن مسـتحيلا الوقـوف عنـد الغايـة 

 الحقيقية لسلطة الإدارة إزاء تصرفها بحجة أنها لم تكن تبتغى سوى المصلحة العامة.

يعـد وعلى الرغم من أن الدولة ما وجدث إلا لتحقيق الخير العام والمصلحة العامـة و

تحقيق هذا الهدف هو المعيار الحقيقي إزاء تصرفات السلطات العامـة المختلفـة ،إلا أن 

تظل فكرة المصلحة العامة فكرة متغيرة  وهو ما نعنيـه بـأن لكـل مجتمـع مصـلحته الـذى 

يرجو تحقيقها بل وإنها فكرة متطورة حتى داخل المجتمـع الواحـد وذلـك بتطـور الحيـاة 

تنـافى مـع أي تخصـيص ز تلك الفكرة عموميتها وهـذه العموميـة تالمجتمعية وأهم ما يمي

 .)١(استئثار أو

ويعبر الدستور عن القيم الدستورية التي تحمى المصلحة العامـة وتتجلـى صـراحة في 

النصوص المنظمة لواجبات سلطات الدولة فهو يبسط حمايته للحقوق والحريات علـى 

ة العامـة للشـعب وتحديـد طبيعـة هـذه اختلاف أنواعها مستهدفا بـذلك تحقيـق المصـلح

                                                        

المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دراسة تطبيقية، الكتاب  )١(

 .٣٠٩، ص٢٠١٣لأول، المركز القومى للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، ا
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٤٣٥ 

المصلحة ويحيـل تنظيمهـا إلـى السـلطة التشـريعية حيـث إن المقـرر في قضـاء المحكمـة 

الدستورية العليا أن الأصل في سلطة المشرع لتنظيم الحقـوق وتحقيـق المصـلحة العامـة 

يريـة في أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ويعد جـوهر السـلطة التقد

المفاضــلة التــي يجريهــا المشــرع بــين الوســائل المختلفــة لاختيــار مــا يقــدر بأنــه أنســبها 

لمصـلحة الجماعــة وأكثرهــا ملاءمـة للوفــاء بمتطلبــات المصـلحة العامــة ، ولا يجــوز أن 

تنفصل النصوص التشريعية التي نظم بها المشرع موضوعا معينا عن أهدافها بل يجب أن 

لا لها وموطئا لإشـباع مصـلحة عامـة لهـا اعتبارهـا ،ممـا تقـدم تكون هذه النصوص مدخ

نستنتج أن هنالك ثمة قيود ترد على سلطة المشرع عند تنظيمه حريه من الحريات يأتي في 

 مراعاة الإجراءات الشكلية التي أوجبها الدستور._مقدمتها 

 استهداف الصالح العام. -

ــائ - ــا والوس ــي يتوخاه ــداف الت ــين الأه ــب ب ــلحة التناس ــق المص ــا لتحقي ــي ينتهجه ل الت

 . )١(العامة

إن القانون يستمد قوته من كونه تعبيرا حقيقيا عن إرادة تحالف قـوى الشـعب وبـذلك 

تكـون ضـمانة الضـمانات هـي أن الشـعب يحمـى حقوقـه وحرياتـه ويجـبر السـلطة علــى 

وداء تنـال تحقيق مصالحه العامة ويأبى على أي إنسان كان أو سلطة أن ينثر عليها بقعا سـ

من طهارتها ونقاوتها وإنسانيتها ولأن الحرية تدور في فلـك الجماعـة الإنسـانية كـان لابـد 

                                                        

قضائية رقابة دستورية سابقة ٣٤لسنة٣انظر القيود الواردة في تقرير هيئة المفوضين التكميلي في القضية رقم  )١(

زيز محمد مشار إليه لدى المستشار الدكتور: عبد الع ،الذى أعده المستشار الدكتور محمد عماد النجار

سالمان في كتاب الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقه والقضاء الدستوري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية 

 .٩٨-٩٧، ص٢٠١٤



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٣٦ 

من إقرار مشروعيتها وذلـك كـون الحريـة وتحقيـق المصـلحة العامـة لا يمكـن أن تعـيش 

بغير قانون ينظمها، حيث أن الـذى يسـبغ التشـريع ميزتـه في حمايـة المصـلحة العامـة هـو 

هو لا يقرر شيئا لمصلحة فردية بل يتوخى مصلحة الجميع ولا يضع قاعـدة طبيعته ذاتها ف

لفرد بالذات بل يضعها لجميع الناس على وجه دائم، ولا تصـبح المصـلحة العامـة غايـة 

السلطات إلا في كنف الدولة القانونية التي تخضع فيها السلطات وجميع الأفراد للقـانون 

صــالحهم وعلــى ذلــك تكــون الســلطة التشــريعية وهــو الوســيلة الأكثــر تمكينــا لتحقيــق م

وحدها هي المسئولة عن تنظيم هذه الحقوق ،فالقانون بوصفه عملا من أعمـال السـلطة 

التمثيليــة هــو الأســاس القــانوني لإرادة الشــعب ينبغــي أن تلتــزم الســلطات في تشــريعاتها 

حولهـا بمـا يمـس ولوائحها الإدارية بالتعبير عن تلك الإرادة وتحقيقهـا ولـيس الالتفـاف 

جوهرها فإن التشريع إذا شابه الانحراف عن مقاصد الدستور صـار مزعزعـا واضـطربت 

 معه المراكز القانونية

وتأسيســا علــى ذلــك يكــون علــى الســلطة التشــريعية أن تــزاول اختصاصــها فى النطــاق 

الذى حدده الدستور فتصدر التشريعات على مقتضـى القواعـد والأحكـام التـي تضـمنها 

تور ما لـم يقيـدها بقيـود محـدودة فتكـون سـلطة التشـريع تقديريـة ونـرى أن سـلطته الدس

ــلطة  ــاق الس ــتثناء ،فنط ــي الاس ــددة ه ــلطة المح ــريع والس ــل في التش ــي الأص ــة ه التقديري

التقديرية للمشرع هو النطاق الذى يقع فيه الانحراف في استعمال السلطة التشريعية ومـن 

 شريع أوسع بكثير من منطقة مخالفة التشريع للدستور. ثم نرى أن منطقة الانحراف في الت



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٣٧ 

  المطلب الثاني
  رقابة المحكمة الدستورية العليا على الانحراف بالمصلحة العامة

  انحراف السلطة التشريعية بالحقوق والحريات  عن المصلحة العامةو

ي إن سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والحريات ووضع الضـوابط القانونيـة التـ

تمارس من خلالها هي سلطة تقديرية في المقام الأول وهـو مـا يمكـن مـن خلالهـا كفالـة 

الحــق أو تقييــده اللهــم إلا إذا قيــدها الدســتور بضــوابط معينــة تحــد مــن إطــلاق الســلطة 

التقديرية وترسم حدودا لممارستها وعليه فإنه، ينبغي عند تدخل المشرع بوضـعه تنظـيم 

يكــون تقــديره في المفاضــلة بــين البــدائل المختلفــة واختيــاره  قــانوني يــنظم بــه مســألة بــأن

إحـداها يخضـع للرقابــة الدسـتورية للوقـوف علــى مـدى تحقيـق غايــة  المصـلحة العامــة 

ومدى وفاءه للمتطلبات التي تقتضيها تلك المصلحة  في نصوص الموضوع الذى تناولـه 

 التشريع. التنظيم وتلك هي النقطة التي دوما ما تؤدى لانحراف سلطة 

يمكننا تعريف الانحراف بالسلطة بصفة عامة بأنـه اسـتعمال إحـدى السـلطات العامـة 

لصلاحياتها بشكل متعمد لتحقيق هـدف آخـر عـن الهـدف الـذى منحـت مـن أجلـه هـذه 

. وقد أجمع الفقه على أن الانحراف التشريعي عن غايـة المصـلحة العامـة )١(الصلاحيات

وبذلك لكى يبطل أي: تشريع يخـالف الدسـتور ينبغـي يعد غاية مستترة وليست صريحة 

علــى المحكمــة الوقــوف علــى إرادة المشــرع لمعرفــة غايتــه الحقيقيــة وفهــم ألفاظــه 

ومصطلحاته وتفسيرها تفسـيرا موضـوعيا لإظهـار الغايـة الحقيقيـة التـي ابتغاهـا المشـرع 

                                                        

 )1( Philippe (X) :le Contrôle de Proportionnalité dans les Jurisprudences Constitutionnelle et 
Administrative Français ، thèse، Aix-en Provence، 1989،p 172.et George Vedal، droit 
Administrative، Thémis، droit، Presses Universitaires de France،6e édition، Paris،1976، p602 

المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دراسة تطبيقية، 

 .٢٥٥ص٢٠١٣لمركز القومى للإصدارت القانونية الطبعة الأولى الكتاب الثاني، ا



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٣٨ 

مه، حيث ينبغي وحينها يكون الحكم على هذه الغاية التي تؤكد دستورية التشريع من عد

أن يكون المجال التشريعي هو سعيا لتحقيق الصـالح العـام بحسـبانه المعـبر عـن الإرادة 

العامة والمجسد للسيادة الشعبية وإلا كان غير دستوري، بيد ان هذا التصور لـيس سـوى 

مجرد افتراضات لا تصادق الواقع بمعنى أنه ليسـت هنـاك قرينـة قاطعـة علـى أن القـانون 

ضرورة يبتغى الصالح العام ومن ثم فليس هنـاك مـا يمنـع مـن أن يكـون التشـريع دائما بال

 . )١(مشوبا بالانحراف بتوخيه مصلحة أخرى عن المصلحة العامة

ويتعلق عيب الانحراف التشريعي أساسا بالغاية مـن التشـريع ذلـك أن التشـريع يجـب 

ــه إذا حــاد المشــ ــق أن يســتهدف المصــلحة العامــة بحيــث يمكــن القــول أن رع عــن تحقي

المصــلحة العامــة لتحقيــق غايــات أخــرى كــأن يســتهدف تحقيــق النفــع الخــاص لــبعض 

الأفراد أو لحزب من الأحزاب أو لمجموعـة مـن الأشـخاص أو أن يصـدر بهـدف الكيـد 

والانتقام من بعض الخصوم السياسيين أو محاباة لشـخص الحـاكم فـإن التشـريع في كـل 

 . ) ٢(ة التشريعية وبالتالي يكون غير دستوريهذه الصور ينطوي على انحراف السلط

إن الذى يسبغ على التشريع ميزته هو طبيعته بذاتها فهـو لا يقـرر شـيئا لمصـلحة فرديـة 

بل يتوخى مصلحة الجميع ولا يضع قاعدة لفرد بالذات بـل يضـعها لجميـع النـاس علـي 

روابط الاجتماعيـة وجه دائم، ولما كان الأصل في سلطة المشرع في التشريع هو تنظـيم الـ

والاقتصادية والسياسية وغيرها من الروابط ولا يتقيد هذا التنظـيم بهـدف غيـر المصـلحة 

                                                        

(1) Chapus (R) Droit du Contentieux Administrative، Paris، Montchrestien، 1982، p 464. 

الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية ،النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاته في مصر  ،د. رمضان بطيخ )٢(

لسنة  ١انظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم  ، ٤٤٠، ٤٣٩ص ١٩٩٦، ١٩٩٥

 :١٩٩٣يناير ٣٠بجلسة ،قضائية١٥

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-1-Y15.html2  
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٤٣٩ 

العامة وفي حالات قليلة يتحدد هدف مخصص للتشريع وهو صون الامن والنظـام العـام 

في الدولة ،فيكون كل تشريع يكتسي ثوبـا مـن المصـلحة العامـة ويكـون في باطنـه غايـات 

 حايل علي تحقيق الصالح العام يكون تشريعا باطلا لمخالفته للدستور.المشرع للت

إن الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عبارتهـا 

بما يخرجها عن معناهـا أو بمـا يـؤول إلـي الالتـواء بهـا عـن سـياقها أو تشـويها لهـا سـواء 

المقصودة منها ذلك أن المعاني التي تدل  بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض

عليها هذه النصوص والتي يتم الوقـوف عنـدها هـي تلـك التـي تعتـبر كاشـفة عـن حقيقـة 

محتواها مفصحة عما قصـده المشـرع منهـا مبنيـة علـي حقيقـة ومـرد ذلـك أن النصـوص 

ة التشريعية لا تصـاغ مـن فـراغ ولا يجـوز انتزاعهـا مـن واقعهـا محـددا بمراعـاة المصـلح

المقصــودة وهــى المصــلحة العامــة وينبغــي أن تــدور هــذه النصــوص التشــريعية في فلــك 

 )١(المصلحة العامة كغاية نهائية

ويدور عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية حول السلطة التقديرية للمشـرع 

فهو عيـب غـائي يتحقـق اذا لـم يتـوخى المشـرع وهـو بصـدد أعمـال سـلطته التقديريـة في 

ريع المصلحة العامـة وانحـرف عنهـا إلـى غايـة أخـرى، فعيـب الانحـراف التشـريعي التش

يدور عند ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها في سن القوانين فـإن سـلطتها فى ذلـك 

إما أن تكون مقيدة أو ان تكون تقديرية فكلما فرض الدستور قيدا على السلطة التشريعية 

ريعية فإن سلطتها هذه تكون مقيـدة بمراعـاة القيـد الـذى في ممارستها لاختصاصاتها التش

فرضه الدستور فلا تستطيع أن تسن تشريعا يتخلل فيـه مـن القيـود التـي فرضـها الدسـتور 

                                                        

 :١٩٩٣يناير ٣٠بجلسة ،قضائية١٥لسنة  ١انظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم  )١(

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-1-Y15.html1 



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٤٠ 

ولا أن تنظم موضوعا على خلافها ذلك أن تلك القيود التي فرضها الدستور وهو سـلطة 

حقيــق مصــلحة يراهــا جــديرة أعلــى  لا تعتــبر مقصــودة لــذاتها وإنمــا يفرضــها الدســتور لت

 .  )١(بالرعاية

ــا  ــال تنظيمه ــريعية في مج ــلطة التش ــى الس ــه عل ــد يفرض ــن قي ــتور م ــلا الدس ــا خ وإذا م

لموضوع معين فإن سـلطتها تكـون تقديريـة وهـذا هـو الأصـل في اختصاصـها التشـريعي 

بحيث يكـون لهـا حريـة الاختيـار بـين البـدائل التـي تراهـا أولـى بتحقيـق الأغـراض التـي 

تهدفها التنظيم الذى يتولاه وليس ثمة مسئولية عليها في تنظيم أي: موضوع على وجـه يس

معين دون وجه آخر غيـر مقيـدة في ذلـك إلا بفكـرة المصـلحة العامـة باعتبارهـا الأسـاس 

، ويقـترب عيـب الانحـراف التشـريعي مـن ركـن الغايـة في )٢(لكل عمل إداري أو تشـريعي

الإداري يكــون بــاطلا إذا حــاد عــن المصــلحة العامــة أو  القــرار الإداري فكمــا أن القــرار

ــإن فكــرة الانحــراف  ــه ف مجــاوزا هــدفا مخصصــا حــدده المشــرع للقــرار المطعــون علي

التشريعي ترتد في جذورها لـركن الغايـة في القـرار الإداري بحيـث يكـون التشـريع بـاطلا 

 .)٣(ومشوبا بعيب الانحراف إذا تغافل الصالح العام لتحقيق غايات أخرى

يعد الباعث والغاية من التشـريع عنصـران  )٤( العلاقة بين الباعث والغاية من التشريع:-

                                                        

والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، بحث منشور  للدستور التشريع مخالفة–د. عبدالرازق السنهورى  )١(

 ٦٠ص ١٩٥٢بمجلة مجلس الدولة السنة الثالثة يناير 

 ٨٨ص ١٩٨٨ ،ء الدستوري) دون دار نشرقضاء الدستورية (القضا ،د. عادل عمر شريف  )٢(

.د.شعبان ٦٧د. السنهوى مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية مرجع سابق ص )٣(

دار ،احمد رمضان، الحماية الدستورية لحقوق الإنسان(رقابة الدستورية كوسيلة لحماية الحقوق والحريات)

 ٤٥ص  ٢٠٠٦النهضة العربية 

 ،مرجع سابق ، الانحراف التشريعى والرقابة على دستوريته،المستشار الدكتور محمد ماهر ابو العنين انظر )٤(

 ومابعدها٢٨٠ص



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٤١ 

متكاملان حيث إن الباعث هو العلة التـي تسـتهدفها السـلطة التشـريعية ومـن ثـم تتكامـل 

هذه العلة بالغاية من سن التشريع وهو المبرر لها، فالسلطة التشريعية عندما تسن تشـريعا 

اعتبارها الباعث على إصداره والغاية منه في آن واحـد وبـذلك يكـون الغـرض ما تضع في 

من أي: تشريع هو استهداف المصلحة العامـة ،ويـأتي عيـب الانحـراف التشـريعي عنـدما 

يتجرد التشريع من تحقيق الصالح العام فإذا تغيا المشرع غاية أخرى غير المصـلحة مثـل 

لأسـباب سياسـية فـإن التشـريع يفقـد عدالـة تحقيق مصالح فردية أو مصالح شخصـية أو 

غايته غير أنه بالحيد عن تلك المصلحة يكون الباعث غير مشروع وكل تشريع يصـدر في 

 هذه الحالة بمنأى عن الصالح العام تنتقل إليه بالتبعية عدم مشروعية الباعث .

ــتوري  ــال الدس ــرتبط في المج ــلطة لا ي ــراف بالس ــب الانح ــى أن عي ــارة إل ــدر الإش تج

ببواعث ذاتية لدى المشرع حيث يصعب بل يستحيل أحيانا أن يسند إليه الهيئة التشريعية 

غايات شخصية أو أغـراض ذاتيـة إذ أن المفـروض دائمـا أن هـذه الهيئـات إنمـا تسـتعمل 

سلطاتها لتحقيق المصلحة العامة ولا غاية لها غيـر ذلـك ولا سـيما أنهـا هيئـة مشـكلة مـن 

ب تواطؤهم على الباطل كما أنها هيئة تنوب عن الأمـة إلا أن عدد كبير من الأعضاء يصع

الأمر ليس ببعيد أن يصدر عـن البرلمـان قانونـا معيبـا بعيـب الانحـراف ،فالبرلمـان رغـم 

ــا  تمثيلــه للشــعب لــيس منزهــا عــن الهــوى وإســاءة اســتعمال الســلطة كــأن يصــدر قانون

قى القضاء الدستوري هـو يستهدف تحقيق منافع شخصية لبعض القيادات السياسية، ويب

الحصــن الحــامي للحقــوق والحريــات حيــث تنصــرف الرقابــة الدســتورية إلــى الغايــات 

وحــدها دون الباعــث ذلــك أن الباعــث ينصــرف إلــى نوايــا وضــمير الأشــخاص وهــو مــا 

يصـعب علــى القاضــي إمكانيـة تقــديره الموضــوعي فيكــون المعيـار الحقيقــي هــو الغايــة 

ــق المصــلحة  العامــة الناتجــة عــن التنظــيم التشــريعي وتــرجيح ســلطة المســتهدفة لتحقي

 المشرع التقديرية للوسائل والبدائل التي تمكن من تحقيق الغاية .



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٤٢ 

ويجدر الإشارة إلى أن هناك تفرقة بـين بواعـث التشـريع وملاءمـة التشـريع فالبواعـث 

رقابـة  تندرج في ركن الغاية ويخضعان كليهما للرقابة على دستورية القـوانين وذلـك تعـد

القانون لتحقيق الصالح العام تدخل في  دائرة رقابة الانحراف وليس في دائرة رقابة الغلط 

ــتعمال الســلطة  ــراف في اس ــتوري للانح ــاء الدس ــة القض ــدير، وترجــع رقاب ــين في التق الب

التشريعية حيث لا يستهدف التثبت موضوعيا من اتجاه المشرع للصالح العام بـل ليتأكـد 

ع الحقيقيـة لا تتنـافى مـع الصـالح العـام، ومـرد ذلـك إن فكـرة الصـالح أن أغراض المشر

العام فكرة غامضة ولا يمكن وضع تصور منضبط عنها ولكن يمكن اكتشـاف البعـد عـن 

غايتها والتحايل على الفكرة واعتبارها حجة للانحراف بالسلطة، ولهـذا كـان البحـث في 

اف أى انحـراف في التشـريع إذ إن الغرض الحقيقـي للتشـريع وغايتـه هـو المحـدد لاكتشـ

بظهــور الغــرض الحقيقــي مــن التشــريع ينجلــي لنــا نيــة المشــرع هــل اســتهدفت مــن وراء 

التشريع تحقيـق المصـلحة العامـة  وبـذلك فـإن المحكمـة الدسـتورية قـد أقـرت لنفسـها 

بسلطة الرقابة على عيب الانحراف التشريعي الذى يمس ركن الغاية في التشريع ويقصـد 

. فإذا ما )١(تهداف المشرع من وراء التشريع غاية أخرى تختلف عن المصلحة العامةبه اس

ــار  ــا بعــدم دســتورية نــص تشــريعي فــلا يمكــن اعتب حكمــت المحكمــة الدســتورية العلي

الانحراف في اسـتعمال السـلطة التشـريعية عيبـا احتياطيـا بـل هـو عيبـا أصـيلا بمنـأى عـن 

 المصلحة العامة .

                                                        

، دار النهضة ١٩٩٩انظر د. يسرى العصار، دور الاعتبارات العليا في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة،  )١(

، الانحراف التشريعي والرقابة على دستورية المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين،١٠٠العربيةص

، ٢٠١٣القوانين، دراسة تطبيقية، الكتاب الثاني، المركز القومي للإصدارات القانونية الطبعة الأولى 

 .٢٥٥- ٢٥٤ص



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٤٣ 

هـو اسـتعمال السـلطة التأسيســية  انحراف السـلطة التأسيسـية):الانحـراف بالدسـتور( -

لغرض تعديل الدستور ومقتضاها أن السلطة التي ينص عليها الدستور لتعديل مـواده 

قــد تتحايــل علــى المــواد الخاصــة بالتعــديل بمــا يخــل بالمبــادئ الأساســية لمقاصــد 

بلـغ الانحـراف  الدستور القائم وهو ما حدث من انحراف بالسـلطة التشـريعية حيـث 

ذروته بالتعدي على الدسـتور ذاتـه وذلـك حينمـا عـدلت  السـلطة التأسيسـية المنشـأة 

المنوط بها تعديل الدستور عندما حـادت عـن غايـة المصـلحة العامـة لتحقيـق مـآرب 

سياسية مخالفة بذلك القواعد الدستورية صريحة اللفظ واضحة القصد وطوعت كل 

كينـا للنظـام الحـاكم ، وهـو مـا نـراه انقلابـا دسـتوريا السبل للتحايل علي الدستور تم

علي ذاته يفقده ذاتيته وقيمته ويجعل من نصوصه مرونـة بـين أيـدى الحكـام وهـو مـا 

يخالف الأصل في الدستور وهـو الجمـود وقـد وضـح هـذا الطغيـان الدسـتوري إبـان 

 الخـاص ٢٠١٤لدستور جمهوريـة مصـر العربيـة  ٢٠١٩التعديل الدستوري الجديد 

من الدستور وذلك في الفقرة الأخيرة(لا يجوز تعـديل النصـوص  ٢٢٦بتعديل المادة 

المتعلقــة بانتخــاب رئــيس الجمهوريــة مــا لــم يكــن التعــديل متعلقــا بالمزيــد مــن 

الضمانات) وهذه الجملة تحديـدا جعلـت مـن البرلمـان مرتعـا للتحايـل علـى الـنص 

تنفيذا للغايات السياسـية وهـو الدستوري واختلاق ضمانات لتغيير النص الدستوري 

ما يفقد البرلمان شرعيته كونه برلمانا للشـعب ولـيس برلمانـا للسـلطة وبـذلك يكـون 

  .)١(المواطن فى دولة الاستبداد هو والعدم سواء

                                                        

يرى السنهوري أن نظرية الانحراف في استعمال السلطة الإدارية تقوم على شقين شق ذاتي وشق موضوعي  )١(

لق بمعرفة النوايا والأغراض التي يضمرها رجل الإدارة وهو بصدد القرار الإداري فهذه فالشق الذاتي يتع



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٤٤ 

. يقصد بعيـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها_

غاية غير مشروعة سواء باستهداف غاية بعيـدة  استخدام الإدارة لسلطتها من أجل تحقيق

عن المصلحة العامة ابتغاء هدف مغاير للهدف الذى حـدده القـانون وهـذا العيـب يطلـق 

 .)١(.le détournement de pouvoir عليه في فرنسا اسم الانحراف بالسلطة 

رار : إن التشـريعات تتميـز بالاسـتقحالات إساءة استعمال السلطة أو الانحـراف بهـا-

فإذا ما احتاج الأمر لتعـديلها فـإن التشـريع يمـر بمراحـل متعـددة ومعقـدة تسـتغرق زمـن 

طويل من التعديل مما يجعل سلطة الإدارة في حاجة إلى تغطية هذه التعديلات بقـرارات 

إدارية تصدرها دون انتظار لإجراءات صدور التشريع وخاصة في الحالات العاجلة التـي 

لعامة ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على أمن الدولـة أو تتطلب فيها المصلحة ا

 .)٢(النظام العام أو لمواجهة ظروف طارئة لم تكن في الحسبان

                                                                                                                                                                     

الغايات قد تكون بريئة تهدف لتحقيق المصلحة العامة ولتحقيق الغاية المخصصة التي رسمت القرار فعند 

يسلم القرار من ذلك يسلم القرار من عيب الانحراف وقد يكون القرار مجانبا للغاية المخصصة فعند ذلك لا 

عيب الانحراف وقد تكون غايات لا تخص إلى الغاية المخصصة ولا المصلحة العامة كأن يكون غايات 

شخصية ترمى للانتقام أو تحقيق نفع شخصي فعندئذ يكون القرار مشوبا بعيب الانحراف ويكون الموظف 

لعامة التي يجب أن تكون دائما رائدا أما عن الشق الموضوعي فهو واحد لا يتغير وهو المصلحة ا ،سيء النية

للموظف في القرار الإداري الذى يصدره والغاية المخصصة التي رسمها القانون بقرار معين. د. عبدالرازق 

على ،٦١-٦٠السنهوري، مخالفة التشريع لدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق ص

في استخدام السلطة، مجلة القانون والإقتصاد للبحوث القانونية خطار شطناوى، خصوصية عيب الانحراف 

 .٧، ص٢٠٠٠والإقتصادية، العدد السبعون، 

انظر الدكتور عبد الغنى بسيوني، القضاء الإداري ودعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل، أبو العزم للطباعة،  )١(

 ومابعدها ٢٦٣ص ٢٠٠٩الطبعة الرابعة 

 ١٩٨٦ القاهرة العربي، الفكر دار الإلغاء قضاء الأول الكتاب– الادارى القضاء– د. سليمان الطماوى )٢(



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٤٥ 

يتضح لنا مما سبق أن عيب إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو الانحـراف بهـا إذا اسـتخدمت 

بعيـدة عـن الإدارة سلطاتها لتحقيق غاية غير مشروعة ويحدث ذلك إذا كانت هذه الغايـة 

المصـلحة العامـة أو اسـتهداف غايـة مخالفـة للغايـة التـي حـددها القـانون أو لاسـتهداف 

مصلحة شخصية أو محابـاة للغيـر أو لأغـراض سياسـية، وهنـاك قاعـدة عامـة في القـانون 

الإداري مقتضاها أن كل القرارات الإدارية ينبغي أن تسـتهدف تحقيـق المصـلحة العامـة 

نحت له لبلوغ تلك الغاية فحسب وقرار الإدارة المخالف لتلك فسلطات رجل الإدارة م

القاعدة هو قرار مشوب بالانحراف بالسلطة وجدير بالإلغاء ويسـتمد هـذا الإلغـاء سـنده 

مــن أن الســلطة قــررت لــلإدارة ســلطة تقديريــة في ســبيل الصــالح العــام وتكــون ســلطتها 

وانتفـت مشـروعيتها وقرارتهـا مشروعة بقدر حمايتها لـه فـإذا فقـدت العلـة مـن وجودهـا 

تكون مشوبة بالانحراف بالسلطة حيث إن القانون ما خول للإدارة حق استعمال سلطتها 

إلا لأجل تحقيق الصالح العام وإذا ما انحرف عن غاية المصلحة فقد مشروعيته وبـذلك 

، )١(ينبغي أن تكون المصلحة العامـة هـي الهـدف الأوحـد لكـل قـرارات الإدارة والسـلطة

ــة  ــلطة التنفيذي ــلإدارة والس ــانون ل ــتور والق ــا الدس ــي خوله ــازات الت ــلطات والامتي فالس

                                                                                                                                                                     

للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة، مجلة العلوم  التقديرية السلطة نجم، عطية حافظ أحمد. د ،٨٧٣ص

 ٤٩، ص١٩٨٢الإدارية، المعهد الدولى للعلوم الإدارية، السنة الرابعة والعشرون، العدد الثاني، ديسمبر 

 ٢٠٠٠ الأولى الطبعة الإسكندرية، المعارف منشأة الإلغاء، دعوى في الوسيط–د. محمود سامي جمال الدين  )١(

طف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، شركة مطابع الطوبجي التجارية، الطبعة الثانية عا محمود.د. ٧٩ص

 العربية النهضة دار –ضائية رقابة مجلس الدولة الإدارية والق -د.مصطفي كامل ،٤٠١ص ١٩٩٩

 رسالة الإداري، الضبط إجراءات في والحرية السلطة بين التوازن ضمانات خباط، مطر صاحب،٢٨٨ص

انظر حكم محكمة القضاء الإداري  ،ومابعدها٨١ص ٢٠١٤كلية الحقوق جامعة الإسكندرية  ماجستير

 .٢٥٢مجموعة السنة الرابعة عشر ص ١٩٦٠-٣-١٦بجلسة 



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٤٦ 

والتشريعية والقضائية ليست غاية لأشـخاص تلـك السـلطات وإلا باتـت هـذه السـلطات 

خاضعة لأهواء حاكميها وأصبح مبدأ المشروعية مـا هـو إلا حـبرا علـي ورق في مواجهـة 

ية تستهدفها الإدارة تجانب المصلحة العامـة وخضوع أولئك للقانون حيث تكون كل غا

 وتبعد عنها معرضة للإلغاء بواسطة القاضي الإداري.

لاشك أن القانون هو إرادة الأمة استهداف غاية مخالفة للغاية التي حددها القانون . -

صــيغت في عبــارات يتعــين أن يــتم احترامهــا وعــدم التحايــل عليهــا أو التلاعــب بألفاظهــا 

تطبيق السليم لصحيح التنظيم القانوني ما هـو إلا تحقيقـا للصـالح العـام وإن وذلك لأن ال

ــن  ــروج ع ــلطة والخ ــراف بالس ــب الانح ــوبا بعي ــرار الإدارة مش ــل ق ــه يجع ــة ل أي مخالف

مقتضــيات المصــلحة العامــة ، واذا كــان الأصــل أن المشــرع لا يقيــد الإدارة في إصــدارها 

ارة أن تهـدف للمصـلحة العامـة في قرارتهـا أيـا لقرارات بغاية معينة إلا أن يجب علـى الإد

كانت نوعية تلك المصلحة ما لم يحدد المشرع غاية أو هدف خـاص معـين يحـث علـى 

استهدافه من قرارتها ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري فالقانون قد حدد أهدافا محددة 

 . )١(لا يجوز للإدارة الحيد عنها وهى المحافظ على النظام العام

لقـد )٢(ابة المحكمة الدستورية العليا على الـدوافع السياسـية للانحـراف التشـريعيرق-

أطرد قضاء المحكمة الدستورية العليا على ان الاصل في سلطة المشرع في مجـال تنظـيم 

                                                        

، محمد ٢١٣-٢١٢ص ٢٠١٢رفعت عبدالوهاب، أصول القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة  د. محمد )١(

أمين يوسف، السلطة والرقابة القضائية علي إساءة استعمالها، الانحراف في استعمال السلطة، عيب الغاية، 

 ومابعدها ١١٠ص ٢٠١٨دراسة مقارنة، دار الكتب والدراسات العربية 

 :١٩٩٦ابريل ٦جلسة ،قضائية١٦لسنة ٣٠الدستورية العلياالدعوى رقم  انظر حكم المحكمة )٢(

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-30-Y16.html 
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٤٤٧ 

الحقوق والحريات انها سلطة تقديرية ما لم يقيـد الدسـتور ممارسـتها بضـوابط تحـد مـن 

ارها فّإذا ما عهد الدستور بتنظيم موضوع معين للسـلطة إطلاقها فلا يجوز حظرها او إهد

التشريعية فإن ما يقرره من قواعد قانونية بصدده لا يجوز ان تنال من الحق محل الحماية 

كفلهــا الدســتور الدســتورية ســواء بــالنقص أو الانتقــاص ذلــك ان إهــدار الحقــوق التــي 

س الا مـن خلالهـا ويعـد كـل حيـد تهميشها عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتـنف أو

عن إرادة الشعب هو انحرافا عـن الاسـاس الدسـتوري فـالحق الـذى يعجـز صـاحبه عـن 

 إتيانه هو من الناحية الواقعية بحكم العدم.

إن كل عمل إداري إنما يهدف في حقيقة الأمر الـى تحقيـق غايـة معينـة فتكـون النتيجـة 

لوصـول لتحقيـق هـذا الغـرض الـذى لـولاه مـا النهائية التي سعى إليها متخذ القـرار هـو ا

وجد هذا القرار، ومن هنا يصعب على المحكمة ان تزن بمعاييرها النوايـا الحقيقيـة التـي 

انتهجهــا المشــرع في موضــوع معــين أو يخــوض في ملاءمــة تطبيقهــا عمــلا بــل يكفــي  ان 

لح العـام تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها مستلهمة في ذلك أغراض يقتضيها الصـا

في الموضوع محل التنظيم التشريعي وان تكون وسائلها لتحقيق الاغراض التـي حـددتها 

 .)١(مرتبطة عملا بها

ــيم الــروابط الاجتماعيــة  ــا كــان الأصــل في ســلطة المشــرع في التشــريع هــو تنظ ولم

ــر  ــدف غي ــيم به ــذا التنظ ــد في ه ــروابط ولا تتقي ــن ال ــا م ــادية أو غيره ــية والاقتص والسياس

ة العامة وفى حالات قليلة بهدف مخصـص للتشـريع وهـو صـون الأمـن والنظـام المصلح

                                                        

مجموعة أحكام المحكمة  ١٩٩٥يناير ١٤ق جلسة  ١٥لسنة  ١٦حكم المحكمة الدستورية العليا رقم  )١(

 ٤٩٤الدستورية العليا الجزء السادس ص



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٤٨ 

العام في الدولة فيكون كل تشريع يكتسى ثوبا من المصلحة العامة ويكـون في باطنـه غايـة 

المشرع للتحايـل علـى الحريـة والحيـد عـن تحقيـق المصـلحة العامـة هـو تشـريعا بـاطلا 

السلطة حول غايـة المصـلحة العامـة بتعـدد  بمخالفته لأصل الدستور وإن كل التفاف من

الغايات وتبريرا للقرارات هو كمن يجعلها رهينة قراراته، ويزيد الأمر سوءا اذا انحرفـت 

السلطة التنفيذية عند تطبيقها القانون بجوهر التشريع مما يفقـده جـوهره وذاتيتـه وهـو مـا 

الحريـات بحجـة يتجلى من سلطات الضـبط الإداري حينمـا تعصـف بجـوهر الحقـوق و

المصلحة العامـة والنظـام العـام وعلـى أي حـال فـإن تمتـع الافـراد بـالحقوق والحريـات 

وعدالة التنظيم القانوني ما هو إلا تحقيقا للمصلحة العامة في أبهى صوره وبذلك يعد كـل 

تحايلا يجعل من تلك المصلحة حجة يطوع من خلالها أهداف النظـام السياسـي مـا هـو 

لدولة بأيـدي سـلطاتها وذلـك مـن خـلال سـنها لقـوانين تحمـل مـن المرونـة إلا انحرافا ل

وغموض الألفاظ وتعدد المعـاني مـا يهـدى للسـلطة التنفيذيـة التحايـل بمقاصـد القـانون 

لخدمة أهـدافها وهـو مـا نـراه تقنينـا خفيـا مـن قبـل السـلطة التشـريعية لانحـراف السـلطة 

 .)١(التنفيذية

                                                        

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الرابع عشر  قضائية ٣٤لسنة  ٥٧ أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا )١(

حيث قضت بأن  قانون العزل السياسي"قضت المحكمة الدستورية العليا  بعدم دستورية ٢٠١٢من يونيه سنة 

 الإعلان من) ٧( المادة وأكدته ا،جميعه المصرية الدساتير رددته الذي –مبدأ المساواة أمام القانون 

جتماعي، الا والسلام للعدل وأساس� اختلافها، على والحريات للحقوق أساسية ركيزة بحسبانه الدستوري،

غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير 

مييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه الحماية المتكافئة التي لا ت

ملائم� من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقي� لشر تقدر ضرورة رده، فإن تطبيقها لمبدأ المساواة لا 

غائن أو أحقاد تنفلت بها يجوز أن يكون كاشف� عن نزواتها، ولا منبئ� عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ض
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٤٤٩ 

                                                                                                                                                                     

ضوابط سلوكها، ولا عدوان� معبراً عن بأس سلطاتها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع 

 – منطقية لمقاييس ووفق� –المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسف�، ولئن جاز أن تغاير السلطة التشريعية 

ا، أو تتابين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، فشرط ذلك أن تكون الفوارق بين مراكز لا تتحدد معطياته

بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم 

وعة التي يتوخاها، الذي يقيم تقسيم� تشريعي� ترتبط فيه النصوص القانونية التي يتضمنها، بالأغراض المشر

فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلات� لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان 

اتصال الوسائل بالمقاصد واهي�، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستنداً إلى وقائع يتعذر أن يحمل عليها، فلا يكون 

  مشروع� من الناحية الدستورية

  ث إن مضمون مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يتفرع عن مبدأ المساواة، ويُعد أحد عناصره، إنما يتصل وحي

 التزاحم عند يقع إعماله وأن بتقديمها، الدولة تتعهد التي بالفرص –ة المحكم هذه قضاء به جرى ما على –

 يقتضيها موضوعية لأسس فق�و تتحدد أولوية تقرير في تتمثل الفرص، لتلك الدستورية الحماية وغاية عليها،

  العام الصالح

وحيث كان ذلك، وكان النص المحال قد تضمن حرمان� لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، 

بعشر سنوات، إبان حكم النظام  ١١/٢/٢٠١١استناداً إلى سبق تقلدهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ 

رئيس� للجمهورية أو نائب� لرئيس الجمهورية أو رئيس�  " ل من عملالسابق، وقد حصر تلك المناصب في ك

للوزراء أو رئيس� للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو امين� عام� له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو 

ليها، ، وذلك دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها، خلال مدة سابقة للسنوات العشر المشار إ"أمانته العامة

وكذلك من تولى مناصب تماثل، من حيث طبيعتها ومسؤولياتها، المناصب الواردة بالنص، وخلال المدة 

المحددة فيه، ومن ذلك منصب نائب رئيس الوزراء، والوزراء، والأمناء العامين المساعدين بالحزب الوطني 

إلى أسس موضوعية تبرره، فضلاً المنحل، وبذلك يكون النص المحال قد تضمن تمييزاً تحكمي� لا يستند 

عن تبنيه تقسيم� تشريعي� بين المواطنين لايرتكن إلى أسس أو مقاييس منطقية، وما استتبعه ذلك من انفصال 

أحكامه عن أهدافها، ليصير اتصالها بها واهي�، وليغدو التمييز الذي أورده مستنداً إلى وقائع يتعذر حمله 

حقيقية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، بما يوقعه من حومة مخالفة عليها، ومصطنع� لفوارق غير 

 . ) من الأعلان الدستوري٧مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، المقررين بالمادة (

وحيث إن خضوع الدولة للقانون، محدداً على ضوء مفهوم ديمقراطي، مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق 
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٤٥٠ 

                                                                                                                                                                     

ا في الدول الديمقراطية مفترض� أولي� لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون التي يعتبر التسليم به

حقوق الإنسان وكرامته، وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية 

عية التي لا تمس، ومما ) منه، واعتبرها من الحقوق الطبي٨الشخصية التي كفلها الإعلان الدستوري في المادة (

 بأثر –دنية م طبيعة ذات أو تأديبية أو كانت جنائية –ينافي مفهوم الدولة القانونية، أن تقرر الدولة سريان عقوبة 

 إخلالاً  أو إداري�، ذنب� أو جنائي�، إثم� تشكل إتيانها حين تكن لم أفعال على تطبيقها خلال من رجعي،

 . التعويض يستوجب

ذلك، وكان النص المحال قد رصد جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر وحيث كان 

سنوات، لمجرد تقلد أي من المناصب الواردة حصراً فيه، دون أن يتطلب لذلك أن يثبت في حق من تولى أي 

اض لا يستقيم من هذه المناصب إتيان فعل أو انتهاج سلوك يستأهل هذا الجزاء، فإنه يكون قد ابتني على افتر

 هذا رصد فإن آخر، جانب ومن  مع طبائع الأشياء وتأباه العدالة، ويخالف من ثم مفهوم الدولة القانونية .

، يعد ١١/٢/٢٠١١لكل من عمل بأي من تلك المناصب خلال السنوات العشر السابقة لتاريخ  الجزاء

 . ) من الإعلان الدستوري١٩ ،٨توقيع� لعقوبة بأثر رجعي ن وذلك بالمخالفة لنص المادتين (

المشار إليه، وقد  ٢٠١٢لسنة  ١٧وحيث إنه لكل ما تقدم، فإن جميع أحكام المادة الأولى من القانون رقم 

 . الدستورية المخالفة حومة في وقعت قد – هذه والحال –تصادمت وأحكام الإعلان الدستوري، فتكون 

ت ذلك النص على نحو ما تقدم، تكفي بذاتها لإبطاله، إلا وحيث إنه، ولئن كانت كل مخالفة دستورية اعتور

 كشفت ما على –أن اجتماع تلك المثالب الدستورية، مع عدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعي 

 ما القانون، لمشروع وإقراره لتجاهلها، غالبيته، في المجلس واتجاه – الصلة ذات الشعب مجلس مضابط عنه

 وتجريده، عموميته يفقده الذي الأمر وهو التشريع، يتوخاها أن يجب كان التي الأغراض –عن قصد  – يجافي

المشار  ٢٠١٢لسنة  ١٧يعي، وكانت المادة الثانية من القانون رقم التشر الانحراف بعيب – بالتالي – ويوصمه

 مستقلة وجودها صورت يمكن لا به، العمل وتاريخ الرسمية الجريدة في القانون هذا بنشر والخاصة –إليه 

نها فإ التجزئة، يقبل لا ارتباط� ارتباطها إلى بالنظر – دستوريتها بعدم قضي التي – الأولى مادته عن ومنفصلة

 . تسقط تبع� لإبطال مادته الأولى

د. عبد المنعم محفوظ (علاقة الفرد بالسلطة(الحريات العامة وضمانات ممارستها)، دراسة مقارنة، المجلد 

لسنة ١حكم المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم  ،وما بعدها ٩٢١ص١٩٩١ث، الطبعة الأولى، الثال

 .١٩٩٣يناير ٣٠قضائية جلسة ١٥
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٤٥١ 

مـة  وذلـك مـن خـلال تحايـل والتفـاف السـلطات حـول إن انتهاك غاية المصـلحة العا

مضمونها كونها فكرة يستعصـى بنـا تحديـدها تحديـدا كـاملا وذلـك بحجـة أسـباب أمنيـة 

واهية وفضفاضة يعد عملية غير إنسانية تفقد الفـرد في الدولـة حقـه في أن يكـون مـؤثرا في 

حيـد عنهـا هـو سياستها ،ويعـد كـل انحـراف تشـريعي يغتـال جـوهر المصـلحة العامـة وي

طغيانا بالتشريع واعتـداء علـى الدسـتور وروحـه والحقيقـة إن حرمـان الفـرد مـن حقوقـه 

الأساســية هــو التهديــد الحقيقــي لأمــن الدولــة فــإن كــل تشــريع يخــول الســلطة التنفيذيــة 

الاعتداء على حق الفرد وتهميشـه وتقييـد حريتـه يفـرز شـعورا بـالظلم في نفـس المـواطن 

 وقوتة التي صنعتها الحكومات بنفسها لتكتب لها نهايتها.فيكون كالقنبلة الم

ــا  ــات وتغليب ــوق والحري ــرته للحق ــي  بنص ــتوري الفرنس ــاز المجلــس الدس ــد امت ولق

للمصلحة العامة للشعب الفرنسي إبان قراره بشأن قانون الحفاظ على النظام العـام أثنـاء 

القـرار رقـم  ٢٠١٩إبريـل  ٤يخ بتـار  Décision n° 2019-780 DC du 4 Avril 2019المظـاهرات 

 م . ٧٨٠/٢٠١٩

وذلك عقب مظاهرات السترات الصفراء التي اجتاحت فرنسا ،حيث اعتـبر المجلـس 

الدستوري الفرنسي ان مشروع القانون مـا هـو الا شـكلا مـن اشـكال التحايـل علـى حـق 

لـم  التظاهر واعتبر المجلس الدستوري مشروع القانون بأنه مسيس وان المشرع القانوني

يكن يبتغى من سن هذا التشريع الحفاظ على النظام العام لفرنسا وإنما كان الغـرض منـه 

هــو تمكينــا لنظــام حكــم مــاكرون ،الأمــر الــذى حــاد بالتشــريع مــن كونــه يبتغــى تحقيــق 

المصلحة العامة للشعب الفرنسي الى تحقيق المصلحة الخاصة للنظام السياسي لخدمـة 

 .)١(أهدافه

المسـاس بـالأمن العــام والنظـام العـام يشـكل ثغـرة تتـيح للســلطة  وعليـه فـإن ضـوابط

                                                        

(1) https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019780DC.htm 



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٥٢ 

،حيـث يعتـبر مغـالاة المشـرع ١التنفيذية أن تتخذها حجة للتعدي علـى المصـالح العامـة

للحفاظ على النظام العام تحقيقا للمصلحة العامة ما هو الا لتمكين النظام الحاكم القائم 

-سـكينة -لنظام العـام مقتصـرا علـى (أمـن في البقاء على رأس السلطة وبذلك لا يكون ا

أداب عامة...) وإنما يكون أساس النظـام العـام هـو ضـمانة بقـاء النظـام الحـاكم  -صحة

على مقاليد الحكم حيـث يطـوع لـه كـل السـبل لخدمتـه مـن تسـخير البـوليس والجهـات 

الأمنية وإعطائها سلطات تقديريـة تقيـد أو تمنـع الحقـوق والحريـات وتكـون المصـلحة 

 العامة مجرد حجة تتوارى خلفها السلطات.

لذا إن الخير كـل الخيـر في تحقيـق المصـلحة العامـة بكـل موضـوعية والحـرص علـى 

وجودها والتمتع بها في الواقع لمـا فيـه مـن صـلاح للـبلاد والعبـاد فمـن يحـدد الغايـة مـن 

معينـا لهـا  المصلحة العامة يجعل الوسيلة لها ممكنة فالمصلحة العامة تبتغى من القـانون

لا يعوقها وإن أي تشريع لا يكفـل للمصـلحة العامـة حـق الوجـود إنمـا هـو تشـريع هـادر 

 لجوهر المصلحة يجعل من السلطة سيدا ومن القانون عبدا مطيعا يخدم أهدافها.  



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٥٣ 

  المبحث الثاني 
  المصلحة العامة والانحراف بالسلطة التنفیذیة

نفيذيـة  لوظيفـة الضـبط الإداري التـي تتزايد حـدة الخـلاف حـول ممارسـة السـلطة الت

تنعكس آثارها على الحقوق والحريات العامة وذلك كون الدستور وإن كـان يـنص علـى 

جــوهر الحــق صــراحة ومــن ثــم ينظمــه القــانون في إطــار يســمح للمــواطنين مــن ممارســة 

ــأن ســلطة التشــريع وهــى تقــنن  ــا ســلفا ب حقــوقهم وتحقيــق مصــالحهم إلا أن كمــا ذكرن

لتنظيميـة والإجرائيـة والموضـوعية الخاصـة بالقـانون إنمـا تضـعها في عبـارات الضوابط ا

مطاطة تحتمل العديد من المقاصد وهو الأمر الذى يسمح للسلطة التنفيذيـة المتمثلـة في 

سلطة الضبط الإداري بأن تضع من اللـوائح والقـرارات مـا ترتئيـه بأنـه يحقـق المصـلحة 

ن ثم قد يسمح غموض العبارات التشريعية بالتحايل العامة ويحافظ على النظام العام وم

 على غاية المشرع الأساسية والانحراف بالسلطة .

وهو ما سنتناوله بالبحث من خلال مطلبـين حـول انحـراف السـلطة التنفيذيـة بتحقيـق 

غاية المصلحة العامة وذلك من خلال تعريف سلطة الضـبط الإداري وأنواعـه وأغراضـه 

الضـبط لتحقيـق المصـلحة العامـة كمـا سـنعرض لـدور القضـاء  ووسائله وحـدود سـلطة

 الإداري لحماية المصلحة العامة من تعدى السلطة التنفيذية عليها.

 : المصلحة العامة والسلطة التنفيذية (سلطات الضبط الإداري).المطلب الأول

 : رقابة القضاء الإداري على الانحراف بالمصلحة العامة.المطلب الثاني



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٥٤ 

  الأولالمطلب 
  المصلحة العامة والسلطة التنفيذية (سلطات الضبط الإداري)

إن كل عمل إداري إنما يهدف في حقيقة الأمر إلى تحقيـق غايـة معينـة فتكـون النتيجـة 

النهائية التي يسعى إليها متخذ القرار هـو الوصـول لتحقيـق هـذا الغـرض الـذى لـولاه مـا 

تماعية إنما تجد وجودها الشرعي لأجل وجد هذا القرار الإداري ،حيث إن كل سلطة اج

غاية تحقيق المصلحة العامة وعليه يعتبر الغاية أو الباعث أو الهدف هـو النتيجـة النهائيـة 

التي يسعى إليهـا رجـل الإدارة لتحقيقهـا وبـذلك فـإن سـلطان الإدارة لـيس غايـة في ذاتـه 

العام للجماعة، وعليـه  ولكنه السبيل لتحقيق غاية المصلحة العامة ووسيلة لحماية الخير

فإن سلطة الإدارة ليست مطلقة الحرية في تحديد الغاية من إصـدار قرارتهـا الإداريـة فهـي 

ملزمة بتحقيق الهدف الرئيسي من جميع أعمالها وهو هدف الصالح العام وإذا ما حادت 

عنه لتحقيق مصالح شخصية أو مادية تكـون بـذلك مخالفـة للقـانون ويسـتوجب قرارهـا 

 غاء لانحراف سلطة الإدارة عن غاية التشريع.الإل

ويمكننا تعريف الضـبط الإداري بأنـه مجموعـة مـن الإجـراءات والأوامـر والقـرارات 

التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من أجل المحافظة على النظام العام في المجتمـع 

لضـبط وبذلك يختلف الضبط الإداري عـن الضـبط التشـريعي مـن ناحيـة ويختلـف مـع ا

وهو ذلك النشاط الذى تتولاه الهيئات الإدارية ويتميـز دور  ، )١(القضائي من ناحية أخرى

 . )٢(الضبط الإداري بالمحافظة على النظام العام وتحقيق المصلحة العامة

                                                        

 ٣٨٢، ص٢٠٠٧د. عبد الغنى بسيوني، الوسيط في القانون الإداري، مطابع السعدني،  )١(

د، محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والإقتصاد للبحوث القانونية والإقتصادية  )٢(

ون، مطبعة جامعة القاهرة، ، السنة الثامنة والأربع١٩٧٨العددان الثالث والرابع، سبتمبر، ديسمبر، 

 .٣٧٦ص١٩٨٠



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٥٥ 

 : )١(وينقسم الضبط إلى ثلاثة أنواع ضبط إداري وتشريعي وقضائي

 أولا : الضبط الإداري والضبط التشريعي:
La police administrative et la police législative 

إذا كان الضبط الإداري يعنى حق سلطة الضبط في فرض قيود وضوابط على ممارسـة 

ــبط  ــإن الض ــالح العــام ف ــا للص ــة النظــام العــام وتحقيق ــاتهم في ســبيل حماي ــراد وحري الأف

ل القـوانين التشريعي ينصرف للقيود التـي يضـعها المشـرع إذ أن الضـبط التشـريعي يشـم

والتشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية والتي تحدد نطاق مباشرة الحريات الفرديـة 

التي ينص عليها الدستور ،كما تتولى هذه القوانين بتنظيم مباشر للحريات العامة والقيود 

التي ترد عليها وبذلك فإن سلطة الضبط الإداري في إطار القوانين والتشـريعات الخاصـة 

بط وتنفيـذا لهـا بيـد أن ذلـك لا يحرمهـا مـن اتخـاذ إجـراءات مسـتقلة تتضـمن قيـود بالض

 جديدة على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من لوائح الضبط.

 ثانيا : الضبط الإداري والضبط القضائي:
La police administrative et la police judicaire 

يقصد بالضبط القضائي الإجراءات التي تتخـذها سـلطة الضـبط القضـائي في التحـري 

عــن الجــرائم بعــد حــدوثها في ســبيل القــبض علــى مرتكبــي هــذه الجــرائم وجمــع الأدلــة 

اللازمة للتحقيق وإقامة الدعوى لمحاكمة المتهمين وإنزال العقوبة على من يثبت إدانتـه 

التالية بعد وقوع انتهاكا للنظام العام لمعالجـة هـذا وبذلك يعتبر الضبط القضائي الخطوة 

الانتهاك وبذلك يعد الضبط الإداري بهدف الوقاية للنظام العام من الانتهـاك قبـل وقوعـه 

والحفاظ على المصلحة العامة أما اجراءات الضبط القضائي فغايتها علاج آثار الجريمة 

 وردع مرتكبيها بعد حدوثها.

                                                        

دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات ،عبدالعليم عبد المجيد مشرف،انظر د)١(

 وما بعدها ٢١ص،١٩٩٨،دراسة مقارنة دار النهضة العربية،العامة



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٥٦ 

بشـكل خـاص بالسـلطة التنفيذيّـة  الإداريّ يـرتبط الضـبط  خصائص الضـبط الإداري: -

 فقط دون غيرها من السلطات

  يسعى الضبط الإداري إلى وقاية المجتمع من الفوضى والمشاكل وضمان عـدم

 المساس بالنظام العام

  القرارات الصادرة عن الضبط الإداريّ تكون انفرادية 

 ات نطاق واسع.يمتاز الضبط الإداري بامتلاكه سلطة تقديريّة ذ 

  تقتصر أهدافه على ضمان سير النظام العام وتحقيقه. 

 . يقيّد الضبط الإداري بعض الحريات العامة 

 الإداري إلى نوعين: الضبطينقسم أنواع الضبط الإداري :  -

 الضبط الإداري العام La police administrative générale 

 الضبط الإداري الخاص La police administrative special 

اماكن معينة ،وكل ما يهمنا هـو في ويقصد من هذا النوع من الضبط صيانة النظام العام 

النوع الأول من الضبط الإداري العام الذى نتعرض له كغاية يتحقـق مـن ورائهـا الصـالح 

 العام.

الضبط الإداري العام: يهدف هذا النوع لحماية النظام العام للمجتمع ووقايتـه مـن أي 

أو وقفها ومنع اسـتمرارها، ويشـمل الضـبط الإداري بهـذا  وقوعهار وانتهاكات قبل أخطا

 السكينة العامة._الصحة العامة_المعنى التقليدي ثلاثة عناصر الأمن العام

 أغراض الضبط الادارى العام

ما يطمئن الإنسان على نفسه وماله  ويقصد به كل la securité publique العام الأمن  – ١

ا لهــذا الهــدف علــى الإدارة واجــب حفــظ  النظــام في الدولــة كلهــا بمنــع وتحقيقــ



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٥٧ 

الحريات الثورية والمظاهرات والتجمعـات الخطـرة في الطـرق العامـة  والعمـل 

 الحرائـق –على درء الكوارث العامة سواء من صنع الطبيعة كتـوقي الفيضـانات 

 .......  السرقة –لقتل لتزام الإدارة بمنع الجرائم المختلفة كاوا المباني انهيار –

يقصـد بهـا كـل مـا مـن شـانه أن يحفـظ صـحة  la salubrité publique العامـة الصحة  – ٢

الجمهور ويقيهم أخطار الأمراض ولهذا تقع على عـاتق الإدارة مقاومـة أسـباب 

 المرض باتخاذ سائر الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بصحة الأفراد

ويقصـد بـه المحافظـة علـى حالـة الهــدوء  la tranquilité publique العامـة السـكينة  – ٣

والسكون في الطرق والأماكن العامة حتـى لا يتعـرض الأفـراد لمضـايقات الغيـر 

كالمتسـولين أو مــن يسـتعملون مكــبرات الصـوت  فــان هـذه الأعمــال لـم ترقــى 

لدرجة الجسامة للإخلال بالنظام العام إلا أنها قـد تتسـبب في مضـايقات تسـتلزم 

 دخل جهة الضبط الإداري لإيقافها.ت

  إلا أن مدلول النظام العام قد تطور كثيرا عن السابق وهذا ما جاءت به أحكـام مجلـس 

  الدولة الفرنسي الحديثة على أن نظـام العـام لـيس فقـط النظـام العـام المـادي ذو المظهـر 

ام العـام الأدبـي ولكنـه أيضًـا ينـدرج تحـت مسـمى النظـ l'ordre materiel exterieurالخارجي 

l'ordre moral  بذلك يكون مجلس الدولة الفرنسـي قـد توسـع في تفسـير سـلطات البوليسـي

)   العامـة الصـحة –السـكينة العامـة  -وخرج عن الأهداف الثلاثة المعهودة (الأمن العام 

حيث أصـدرت جهـة الإدارة لائحـة تمنـع  esthetique الرونق على الحفاظ عليهم وأضاف

علانات علـى المـارة في الطرقـات خوفـا مـن إلقاءهـا في الطرقـات العامـة عقـب توزيع الإ



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٥٨ 

     .)١(قراءتها الأمر الذى يهدد بتشويه جمال الشوارع

تباشــر ســلطة الضــبط الإداري اختصاصــاتها للمحافظــة علــى وســائل الضــبط الإداري:  -

لقـرارات تملكـه مـن حـق إصـدار ا مـاالنظام العام وتحقيقا للمصـلحة العامـة بواسـطة 

 الإدارية الملزمة بإرادتها المنفردة التي تتخذ شكل لوائح الضبط أو قرارات فردية

الضـبط الإداري  سـلطةتتقيـد  حدود سلطة الضبط الإداري لتحقيـق المصـلحة العامـة. -

 بمبدأ المشروعية من ناحية وتخضع لرقابة دقيقة من القضاء الإداري من ناحية أخرى 

شـروعية يعنـى خضـوع ميقصد بمبـدأ ال لإداري بمبدأ المشروعية.تقييد سلطة الضبط ا -

الدولــة للقــانون والمقصــود بخضــوع الدولــة للقــانون هــو أن تخضــع كافــة الســلطات 

سلطة قضائية، وقـد أجمـع الفقـه  _سلطة تنفيذية _للقانون سواء كانت سلطة تشريعية

راه تعريفا مناسبا لمبدأ على أن مبدأ المشروعية ما هو إلا سيادة حكم القانون وهو ما ن

المشــروعية إلا أن ســيادة حكــم القــانون لــيس بالضــرورة خضــوع ســلطات الدولــة لــه 

فالعبرة الحقيقية من الدولة القانونية ينبغي أن يكون خضوع الدولة للقانون وهـو مبـدأ 

  .)٢(وحرياتهم ضد تحكم الإدارة حقوقهمقانوني يقصد به صالح الأفراد وحماية 

كل ما يصدر منها مـن في بدأ المشروعية  خضوع السلطة الإدارية للقانون وأيضا يعد م

تصرفات وما تتخذه من أعمال وقرارات ويترتب على ذلك بطـلان أي تصـرف أو إجـراء 

ــدأ  ــدور مب ــة، وي ــده الملزم ــى قواع ــرج عل ــانون أو يخ ــالف الق ــلطة الإدارة يخ ــذه س تتخ

لقواعـد والقـرارات القانونيـة التـي المشروعية حول احترام الإدارة للتدرج الموضوعي ل

                                                        

 )1 ( Burdeau George، Traité de Science Politque،، Tome1، I.G.D.J.، 3e éd.، 1980، p. 143-144; et 
même sens Relland Louis، Precis de Droit Administratif، Dalloz، 10 éd.، Paris، 1955، p. 400; et 
R. Bonnard، Precis de droit Administratif، L.G.D.J. 4e éd.، 1943، p. 415 

 .. ٥٦ص ٣عدد٣ايا الحكومة، السنة د. ثروت بدوى، مقال الدولة القانونية، مجلة إدارة قض )٢(



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٥٩ 

تقتضــى خضــوع القــرارات الفرديــة واحترامهــا للقواعــد العامــة التنظيميــة وهــو مــا يعنــى 

 التأسيسـيةوجوب احـترام التـدرج الهرمـى إذ يعتمـد ذلـك التـدرج علـى أعمـال السـلطة 

لسـلطة الدستور ثم التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية ويليها أعمال افي المتمثلة 

اللـوائح والقـرارات وبـذلك يتعـين علـى جميـع سـلطات الدولـة أن في التنفيذية المتمثلـة 

تحترم قواعد الدستور، ومع ذلك فإن مبدأ سيادة القانون يعد هو الأوسع نطاقا من حيث 

إنـه يشـمل تقييــد جميـع أعمــال الإدارة بينمـا يهـدف مبــدأ خضـوع الدولــة للقـانون تقييــد 

مصالح الأفراد فقط ومن ثم فإن المبدأ الأخير يصلح لكـل أنظمـة  الإجراءات التي تمس

الحكم بما فيهـا الـنظم الديكتاتوريـة علـى العكـس مـن المبـدأ الأول الـذى لا يصـلح إلا 

للنظم الديمقراطية فقط، وبذلك ينطوي مبدأ خضوع الدولـة للقـانون لحمايـة المصـلحة 

ولة إزاءها فيعـد هـذا المبـدأ حصـنا العامة للأفراد والحد من تعسف وتحايل سلطات الد

حاميا لمصالح العباد وهو أيضا درعا واقيـا مـن جـور سـلطان الدولـة إلا أن التوفيـق بـين 

 .)١(المصلحتين هي الغاية الأسمى لاستقرار الدولة

تعـد سـلطة الإدارة نسـبية إذ مـا أغفـل المشـرع الغـرض طبيعة سلطة الضبط الإداري:  -

إلا أن هذا لا يعنى ترك الحبـل علـى الغـارب أو فـتح  المستهدف من النص التشريعي

طة لالباب على مصراعيه أمام سلطة الإدارة لتتغول على الحقوق والحريـات فهـي سـ

مقيدة بتحقيق المصلحة العامة كون هـذه المصـلحة أسـاس نشـأة السـلطة ذاتهـا إذ إن 

ض السلطات العامة هي عبارة عن اختصاصـات مخولـة مـن قبـل الشـعب لصـالح بعـ

                                                        

انظر د.محمد على عبد السلام، د. ايمن سيد خليل حجر، التظاهر والتجمهر والإضراب وأثرهم على حرية  )١(

د.   ،ومابعدها ٢٢ص٢٠١٧، دار النهضة العربية، ٢٠١٤الرأي والتعبير في ضوء أحكام الدستور المصري 

وق الإنسان، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، محمد عطية فودة، الحماية الدستورية لحق

 ومابعدها  .٩٧ص٢٠١١



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٦٠ 

أفراد المجتمع على اعتبار أنهم الأقدر على تولى تلـك الاختصاصـات والعمـل علـى 

 تحقيق الصالح العام.

ما تتمتع به سلطات الضبط من في ويظهر الطابع الخاص لنظام أعمال الضبط الإداري 

سـلطات تقديريـة وفيمـا تسـتهدفه مـن غايـة مخصصـة مـن غايـات المصـلحة العامـة هــي 

طريقة تفسير النصوص التشـريعية في م العام فتظهر سلطتها التقديرية المحافظة على النظا

وإصدار القرارات واللوائح التي تتعلق بسلطة التنفيذ، لاشك إن وجود نصوص تشريعية 

من تجاوزات سلطات الضـبط الإداري اذا مـا  يحدتنظم الحقوق والحريات يعتبر أساسا 

، فالنصـوص القانونيـة المنظمـة لهـا هـي  يمارسـهاتغولت على الحرية ذاتها أو علـى مـن 

ــدود  ــد ح ــف عن ــين علــى الإدارة أن تتوق ــبط الإداري إذ يتع ســلطة تحــد مــن ســلطة الض

أحكامها وليس عليها أن تتجاوزها وإلا كانت قرارتها غير مشروعة ويطعـن بإلغائهـا، لـذا 

جـب فإن تفسير النصوص التشريعية التي تفرض قيودا على الحقوق والحريـات العامـة ي

أن تفسر دوما في تغليب الصالح العام، جـل الأمـر حينمـا يقـوم المشـرع بتوسـع سـلطات 

الضبط الإداري ويكـون الأمـر رهينـة تقـدير الإدارة حينهـا يجـب علـى سـلطة الضـبط أن 

  .)١(تلتزم بالحدود الدستورية والقانونية الخاضعة لفكرة الصالح العام

  )٢( قيود الإجراء الضبطي :

قيود مصدرها النظام العام وقيود أخرى مصدرها فكرة الحقوق والحريات تنقسم إلى 

 ذاتها.

                                                        

)1 ( Burdeau (G)، les libertès publiques، L G D J، paris، 1972.p 43. 

مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية ،حدود سلطة الضبط الإدارى_محمود عاطف البنا ،انظر د)٢(

مطبعة جامعة ،السنة الثامنةوالاربعون١٩٧٨،ديسمبر-سبتمبر،رابعالعددان الثالث وال،والاقتصادية

نسبية الحريات العامة وإنعكاساتها على التنظيم ،سعاد الشرقاوى،د،ومابعده٣٧٦ص١٩٨٠،القاهرة

 ومابعدها١٥٥ص،دار النهضة العربية،١٩٧٩،القانونى



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٦١ 

يتعـين في الإجـراء الضـبطي الـذى قيود الإجراء الضبطي التـي مصـدرها النظـام العـام. 

تحدده الإدارة في حالة عدم وجود نصـوص تشـريعية أن يتـوافر فيـه عـدة شـروط يتطلبهـا 

وهذه الشروط تعتبر بمثابة قيود على الإجراء  الضبطي مشروعا الإجراءضرورة أن يكون 

الضبطي لحماية الصالح العام كغاية من ممارسة الحقـوق والحريـات في مواجهـة سـلطة 

 الإدارة ويمكننا عرض هذه القيود فيما يلى:

حتى يكون الإجراء الضـبطي ضـروري يجـب أن يكون الإجراء الضبطي ضروري:  -١

يقـي يقـع إزاء ممارسـة هـذا الحـق أمـا إذا أن يكون هناك حالة تهديد باضـطراب حق

كان هذا التهديد لم يغدو سوى تكهنات ليس لها صلة بالواقع يكون إجراء الضـبط 

. ويلاحظ أن الضرورة تقدر بقـدرها أي )١(باطلا يتعين على القاضي الإداري إلغاؤه

أن ضــرورة الإجــراء الضــبطي يقــدر بقــدر جســامة التهديــد الــذى يخشــى منــه علــى 

العام فلا بد أن يكون هـو الإجـراء الـلازم دون غيـره مـن الإجـراءات لتـوقى  النظام

الخطر الذى يهدد النظام العام الذى بالضرورة ينعكس على المصـلحة العامـة فـاذا 

كان هناك إجراء أو تدبير آخر اقل إعاقة لممارسة الحق وتحقيقا للصالح العام ففي 

 لطة الضبط الإداري باطلا هذه الحالة يكون التدبير المتخذ من قبل س

يشـترط أن يكـون الإجـراء الضـبطي فعـال أن يكون الإجـراء الضـبطي فعـالا مـؤثرا  -٢

بمعنى أن يكون منتجا وحاسما في توقى الخطر على النظام العـام فـان لـم يكـن مـن 

شانه تحقيق هذا الهدف وهـو درأ الاضـطراب فيكـون الإجـراء الضـبطي غيـر لازم 

 وبالتالي غير مشروع 

                                                        

عاد الشرقاوي، القانون الإداري، ؛ د. س٩٩٠د. عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، مرجع سابق، ص )١(

 .٨٥، ص١٩٩١دار النهضة العربية، 



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٦٢ 

كان إجراء الضبط يضيق على ممارسـة الحـق يكون الإجراء الضبطي معقولا إذا  أن -٣

ويحيد عن تحقيق المصلحة العامة فانه يتعـين أن يكـون التضـييق مـن قبـل السـلطة 

متناسبا مع تحقيق غاية الصالح العام وهنا تخضع المفاضـلة والموازنـة بـين عنصـر 

كان متناسبا مع تحقيق المصـلحة  التناسب من قبل سلطة الضبط إزاء إجراءاتها هل

ــوارى خلفهــا ســلطات الضــبط  ــة مضــللة تت العامــة أم كانــت المصــلحة العامــة غاي

الإداري لغايات أخرى؟، فالنوايا المستترة لدى ذوى السلطة لا يترجمها الا الغايـة 

النهائية من الاجـراء وهـو مـا يجعلنـا للوقـوف عنـد الـدوافع الحقيقيـة لهـذا الجـراء 

عندما ينظر لمشروعيته أو إلغاؤه فهـو دومـا ينظـر لمـدى جديـة تكهنـات ،فالقاضي 

سلطات الضبط هل تتحقق معها المصـلحة العامـة أم هـي تخوفـات تهـدف غايـات 

 أخرى بمنأى عن الصالح العام.

تخضــع الحقــوق أن يكــون الإجــراء الضــبطي متصــفا بالعموميــة محققــا للمســاواة   -٤

ــو الم ــي ه ــدا أساس ــة لمب ــات العام ــاويين في والحري ــراد متس ــاده أن الأف ــاواة ومف س

الحقوق والحريات لا تفرقة بينهم لأى سبب من الأسباب ويعتبر مبدا المساواة هو 

ــى  الأساســي في كــل تنظــيم قــانوني للحقــوق والحريــات العامــة فبغيــره ينتفــى  معن

 الديمقراطية وينهار مدلول الحرية.

  المطلب الثاني
  راف بالمصلحة العامة.رقابة القضاء الإداري على الانح

يمارس القضاء الإداري رقابة كبيرة على سلطة الضبط الإداري سواء من حيث التقييد 

بأغراض الضبط الإداري أو من ناحية الأسباب الدافعة إلى تدخل سلطة الضـبط وأخيـرا 

 من ناحية وسائل الضبط من جانب الإدارة.



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٦٣ 

 :  رقابة القضاء الإداري لهدف الضبط الإداري -

يراقب القضاء الإداري الغرض من استخدام سلطة الضبط الإداري للوسائل الضبطية 

لتقييد حريات الأفراد إذ تتقيد سلطة الضبط الإداري بأغراض الضبط الثلاثـة المتمثلـة في 

السكينة العامة، والتي اذا ما تحققت كفلت الحماية للنظـام  _الصحة العامة _الأمن العام

قيق غاية المصلحة العامـة وإذ مـا اسـتعملت سـلطة الضـبط الإداري العام الذى يعود بتح

ذات الوسائل لتحقيق أغراض أخرى مغايرة لأغراض الضـبط الإداري العـام أو أغـراض 

الضبط الإداري الخاص فإن قرارتها تكون غير مشروعة جديرة بالإلغـاء وفى هـذه الحالـة 

لو كانت تستهدف تحقيق مصالح تعد سلطة الضبط قد انحرفت عن الغاية الأصلية حتى 

 عامة أخرى من وراء هذه القرارات المستهدفة .

 :  الرقابة على الأسباب الدافعة لتدخل سلطة الضبط الإداري -

تعد رقابة القضاء الإداري بصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي يكـون ركـن السـبب 

ن أصـول موجـودة وكانـت تكييفـات التحقيق حيث إذا انتهى القـرار مـفي نتيجته الطبيعية 

الوقائع على فرص وجودها ماديا وقانونيا فيعتبر القرار مبنى على سبب مطـابق للقـانون، 

التقـدير في تلـك الامتيـازات التـي تعطـى لـلإدارة حريـة في إلا أن تحقيق الأمر لا ينحصـر 

لــة بمعنــى اختيارهــا لتحقيــق المصــلحة العامــة حيــث تقتضــى تــدخلها مــن عدمــه وفى حا

تدخلها وفق الوسائل التي ألزمهـا القـانون وهـو القيـود التـي وضـعها المشـرع للحـد مـن 

حرية الإدارة وسلطاتها وبالتالي فإن القرارات الإدارية تكـون خاضـعة للسـلطة التقديريـة 

 وللاختصاص المقيد اللتان يجب التوفيق بينهما لتحقيق الصالح العام.

ل الأسـباب التـي تقـوم عليهـا ومـدى سـلامتها وتنجلي صحة القرار الإداري من خـلا

بمقتضى القوانين واللوائح وعما إذا كانت جهة الإدارة قصدت منه أثر قـانوني معـين مـن 

عدمه حيث يجب أن يكـون هـذا الأثـر القـانوني جـائزا قانونـا ومبتغيـا للمصـلحة العامـة، 

ثانيهمـا تحقيـق وبذلك يكـون للقـرار الإداري هـدفان أولهمـا تحقيـق المصـلحة العامـة ،



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٦٤ 

الهدف الذى خصصه المشرع فإذا حاد مصدر القرار عن أي منهما عند إقراراه كان باطلا 

 .)١(لكونه مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة

 الضبط : وسائلالرقابة على  -

تشمل هذه الرقابة مشروعية وسائل الضبط المستخدمة من ناحيـة ومـدى تناسـبها مـع 

رة لاسـتخدامها مـن ناحيـة أخـرى اذ يجـب أن تكـون الوسـائل الظروف التي دفعت الإدا

الضبطية التي لجأ لها سلطة الضبط الإداري مشروعة بمعنى أنها لا تصـل لدرجـة تعطيـل 

 .)٢(الحريات ومجانبة المصلحة العامة

 انحراف سلطة الضبط الإداري لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام. -

ات طابع وقائي يهدف للمحافظة على النظـام العـام تتسم مهمة الضبط الإداري بأنها ذ

وتعتبر السلطة المنوط بها مهام الضبط الإداري من السـلطات القائمـة علـى أكثـر الأمـور 

ــة نظــام الدولــة وكيانهــا الاجتمــاعي والسياســي والاقتصــادي  حيويــة فهــي تهــدف لحماي

ة المجتمــع وبــذلك تكــون الحمايــة هــي المــبرر لتــدخل ســلطات الضــبط الإداري لوقايــ

،إلا أن قد تستهدف هيئات الضـبط أغراضـا تجانـب المصـلحة  )٣(وتحقيق آمنه واستقراره

العامة وهى ترمى للكيد أو الانتقام أو تحقيق مصالح شخصية لمتخذ القرار أو لأغراض 

سياسية وهذه الأهداف ما هي الا صورة للانحراف بالسلطة وذلـك لأن أحكـام القـوانين 

ردية ومآرب خاصة ،فالمصلحة العامة لأنهـا تمثـل مصـالح الجانـب لم توضع لمصالح ف

عددا فتعتبر هي مصلحة مجموع الشعب وهو ما عـبر عنـه الدسـتور والقـانون مـن  الأكبر

                                                        

قضائية، الدائرة السابعة، المنازعات الاقتصادية ٥٥لسنة١٥٨٨٢تقرير مفوضي الدولة في الطعن رقم  )١(

 ٢٠٠٩، ٢، ٢١قضائية، بجلسة  ٦٠لسنة ١٥٩٧٢و١٢٠١٣والاستثمار، الصادر في الدعويين 

 .٤٣٧مرجع سابق ص ،حدود سلطة الضبط الإداري،البنا  انظر دكتور محمود عاطف )٢(

مجدى أحمد فتح االله، فاعلية الضبط الإداري وضمانات الحماية القضائية، مجلة مركز بحوث الشرطة، .د )٣(

 ٣٢٠ص ٢٠٠٥أكاديمية مبارك للأمن، العدد الثامن والعشرون، يوليو 
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٤٦٥ 

استهدافهم المصلحة العامة دون تحديدها تحديدا دقيقا وإنما ترك الأمر لتطور المجتمع 

 دارة عن تحقيق غاية المصلحة العامة.وتقدير الإدارة ورقابة القضاء إذ ما انحرفت الإ

الدوافع السياسية والأمنية المؤثرة على انحراف سلطة الضبط الإداري عن المصـلحة  -

 العامة.

ذهب جانب من الفقه إلى أن الضبط الإداري سلطة سياسـية لهـا حـق الرقابـة والـدفاع 

بـار الأفـراد علـى عن كيان الدولة وتملك هذه السلطة في سبيل تحقيق غايتها الحـق في إج

احترام نظام الدولة ولو بالقوة ، وهناك رأى أخر يرى أن الضـبط الإداري بطبيعتـه وظيفـة 

سياسية فإذا كان النظام العام يبدو في ظاهره تحقيـق الأمـن العـام فهـو في الحقيقـة تحقيـق 

 .)١(الأمن للنظام السياسي

ري تـأثرا بالغـا وذلـك حينمـا تؤثر السياسة الأمنية في أي دولة على مجال الضـبط الإدا

أجل تحقيـق مزيـدا مـن الاسـتقرار مفضـلة  منتتوسع في تقدير المخاطر الأمنية الداخلية 

استعمال الأساليب البوليسية على الوسائل القانونية، ويعتبر مفهوم السياسـة بصـفة عامـة 

ددة هو مجموعة من القرارات والأفعال الصادرة عن سلطة عليا بغية تحقيق أهـداف محـ

والأدوات التـي تسـتطيع الدولـة مـن  الوسـائلوذلك عـن طريـق اسـتخدام مجموعـة مـن 

قبض زمام الأمور فجهاز الشرطة يتولى المحافظة على كيـان الدولـة وحمايـة مؤسسـاتها 

 . )٢(من كل ما يستهدف النيل من النظام الوطني

                                                        

)1 ( Guiraud(Christian)la police et l”ordre public thèse ،paris،1938،p136-137 

 . ٤٥، ص١٩٧٢انظر دكتور محمد عصفور، البوليس والدولة، دار النشر غير مذكورة، طبعة 

حيث أصدرت المحكمة الإدارية ،قضائية، والمعروفة بقطع الاتصالات ٦٥لسنة  ٢١٨٥٥انظر القضية رقم  )٢(

الغرامة المفروضة على الرئيس الأسبق فى قضية قطع الاتصالات، حيث ألغت ٢٠١٨مارس ٢٤العليا حكمها 

 العام للصالح حماية ”الاتصالات قطع“مبارك ورئيس وزرائه ووزير داخليته، واعتبرت المحكمة قرار 

 القومي والأمن



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٦٦ 

ضـع ضـوابط لذا فإن المشرع حينما يصدر نصا تشريعيا خاصا بالحقوق والحريات وي

ممارستها إنما يترك قدرا ليس بالهين للسلطة التنفيذية لكى توازن بين القـرارات اللازمـة 

لممارسة هذا الحق ، إلا أن الأمر لا ينبغي ان يحيد عن تحقيق المصلحة العامـة لأن كـل 

توجه من سلطة الضبط الإداري ما هو إلا تحقيقا لتلك الغاية .فالسلطات مهمـا تشـددت 

ا خاضـعة للقـانون  ويـؤثر واقـع النظـام السياسـي علـى توجـه سـلطات الضـبط فهي أيضـ

لتخضع لمصالحه وهو ما فيـه حيـد عـن غايـة الصـالح العـام وكـل ذلـك يخـرج سـلطات 

ولا يجـب  للقانونالضبط عن كونها سلطة قانونية ما وجدت إلا لصالح الجماعة تخضع 

راف من حيـث الغايـة لخدمـة النظـام تنفيذه إلى سلطة مسيسة يعتريها الانحفي أن تتحايل 

العام السياسي ،وبذلك يكون النظام العام وفقـا لسـلطات الضـبط ذات الطـابع السياسـي 

مختلفة العناصر عن النظام العام المعهود حيـث يتكـون مـن اسـتمرار نظـام الحكـم مـدد 

ــالحقوق في كبــت المعارضــة وهــو مــا ينجلــي _أطــول  ــي تعصــف ب ــنظم الشــمولية الت ال

ات العامـة وتطـوع مفهـوم المصـلحة العامـة لخدمـة مصـالحها الخاصـة ،فتكـون والحري

تلـك الـنظم منبثقـة مـن إرادة السـلطة الحاكمـة وهـو الأمـر الـذى ينـادي في شرعية الغايـة 

الــنظم الديمقراطيــة تتضــمن تفســير الإجــراء في بالديمقراطيــة حيــث إن السياســة الأمنيــة 

يفسر التشريع تفسـيرا ضـيقا لإيثـار الحريـة  الضبطي من قبل سلطة الضبط الإداري حيث

هـذه الـنظم ينصـرف لحمايـة في وتحقيق المصلحة العامة فيكون وظيفة الضـبط الإداري 

الـواقعي للمصـلحة العامـة وهـذا مـا يسـمو بسـيادة _الحقوق والحريات التحقيق الفعلي

 القانون حيث تخضع سلطات الضبط للدستور والقانون.
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٤٦٧ 

  الخاتمة والتوصیات
ذاتها إنما هي وسيلة لتحقيـق ازدهـار الفـرد فالأصـل في في سلطة الدولة ليست غاية إن 

ــة وان القيــد أمــر عــارض عليهــا ولا يجــوز أن يفــرض إلا  أي جماعــة إنســانية هــو الحري

ويترتـب علـى ذلـك التعـارض بـين  للمجتمـعبضرورة أو لتحقيق مصلحة عامـة وحيويـة 

العامة وهو مـا يعنـى تغليبهـا علـى السـلطة  المصلحة العامة والسلطة أن ترجح المصلحة

فلا يوجد تنازع بينهما وإنما هو توفيق بينهم، ويعتبر كل عمـل تقـوم بـه السـلطة التنفيذيـة 

ــا  ممثلــة في ســلطات الضــبط الإداري للتحايــل علــى المصــلحة العامــة يعــد عمــلا معادي

قيقيـة وان السـلطة للديمقراطية التي تقوم على أساس أن الأفراد هم أصحاب الإرادة الح

ما خلقت إلا لخدمة إرادتهم ولا تسـتطيع السـلطات تبريـر أفعالهـا أنـاه تسـعى للمحافظـة 

على النظام العام وهو الوجه الآخر للمصلحة العامة فكمـا أن المصـلحة بمـا تحملـه مـن 

ليست مطلقة ايضا وبذلك فإن تحقيقها لا يضفى مشروعية كل أفعال سلطات فهي صور 

ري على إطلاقها ،إذ أن هناك حدود عليها وكل إجراء ضبطي ليس ضروري الضبط الإدا

 يعتبر تزايدا من السلطة.

يعد النظام العام هدفا الا ان تحقيق المصلحة العامة هي الغاية الاسم ولكـن الوصـول 

إليهما لا يبرر الإطاحة بالحريات وإطلاق العنان للسلطة، ونستزيد على ذلـك بـأن حجـة 

لحماية السـلطة السياسـية حيـث يتحـول  هدفوغاية الصالح العام ما هو إلا النظام العام 

دورها من تحقيق المصلحة العامة للشـعب إلـى حمايـة المصـلحة الخاصـة لبقـاء النظـام 

الحـاكم علــى رأس الحكــم ومـن هنــا كــان لابـد التفرقــة بــين تصـرفات الســلطة التنفيذيــة 

من شأنها تحقيـق المصـلحة العامـة وبـين  قرارات سلطة الضبط الإداري التيفي المتمثلة 

 ذات القرارات التي تهدف لخدمة المصلحة الخاصة للنظام السياسي.



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٦٨ 

 التوصيات:

  الاهتمــام بالصــياغة التشــريعية للتشــريعات بــأن تكــون هنــاك لجــان مختصــة مــن

اسـاتذة القـانون للرقابــة علـى فحــوى النصـوص التشـريعية قبــل تطبيقهـا لــدرأ أي 

عن غموض التفسـير فالصـياغة القانونيـة هـي لـب القـانون ومـن انحراف قد ينتج 

شأنها أن ترسم حدودا قانونيـة لتصـرفات الأفـراد والحكـام وسـلطاتهم ولا يجـوز 

لهؤلاء التعدي على إرادة الشعب أو التحلل منهـا إلا بـذلك يتحـول نظـام الدولـة 

 من روح الديمقراطية الى روح الاستبدادية المقننة.

 شــأن المصـلحة العامــة وإيجــاد في انوني والقضــاء محاولــة البحـث علـى الفقــه القـ

ــع حــدود وأســس لا تتخطاهــا  ــة حــول هــذه الفكــرة ووض ــة ووافي دراســات كافي

الاعتبار بأن تحقيق المصلحة العامة هو سبب وجـود الدولـة في السلطات أخذين 

 ويعد أي تعدى على تلك الغاية هو بمثابة خطورة على الدولة.

 لطة الضبط الإداراي إلى رقابة قضائية وذلك قبل تطبيقها حتى خضوع قرارات س

حماية حقوق وحريات الأفراد في تتحقق من غاية القرار ودوافعه وتمكينا للعدالة 

 وتغليب الصالح العام.
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٤٦٩ 

  المراجع
 أولاً: المراجع باللغة العربية

ربية ،القاهرة، د. رأفت فودة ، مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها، دار النهضة الع -١

١٩٩٤. 

د. رمضان بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتـه في مصـر ،دار النهضـة  -٢

 ١٩٩٦، ١٩٩٥العربية ، الطبعة الأولى 

 ١٩٩١سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، د.  -٣

 لقــانونى،نســبية الحريــات العامــة وإنعكاســاتها علــى التنظــيم ا ســعاد الشــرقاوى،. د -٤

 دار النهضة العربية ،١٩٧٩

سعيد عبد العظيم، الديمقراطية ونظريـات الإصـلاح في الميـزان، دار الإيمـان للنشـر  -٥

 والتوزيع، الإسكندرية، بدون سنة نشر

د. ســليمان الطمــاوى، القضــاء الإداري، الكتــاب الأول قضــاء الإلغــاء دار الفكــر  -٦

 ١٩٨٦العربي،  القاهرة 

ــة الدســتورية لحقــوق الإنســان(رقابة الدســتورية د. شــعبان احمــد رمضــان -٧ ، الحماي

 ٢٠٠٦كوسيلة لحماية الحقوق والحريات)،دار النهضة العربية 

 ١٩٨٨ د. عادل عمر شريف ، قضاء الدستورية (القضاء الدستوري) دون دار نشر ، -٨

 د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري ، -٩

 ٢٠١٠ار الفكر الجامعي د

المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان في كتـاب الحمايـة الدسـتورية لحريـة   - ١٠

 ٢٠١٤الرأي في الفقه والقضاء الدستوري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية 



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٧٠ 

لإلغـاء ودعــوى القضـاء الكامــل، د. عبـد الغنـى بســيوني، القضـاء الإداري ودعــوى ا  - ١١

 ٢٠٠٩، الطبعة الرابعة العزم للطباعة أبو

 ٢٠٠٧عبد الغنى بسيوني،  الوسيط في القانون الإداري،  مطابع السعدني،   - ١٢

ــــمانات   - ١٣ ــــة وض ــــلطة(الحريات العام ــــرد بالس ــــة الف ــــدالمنعم محفوظ(علاق د. عب

 ١٩٩١ممارستها)، دراسة مقارنة، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، 

ط الاداري في تحقيــق النظــام عبــدالعليم عبــد المجيــد مشــرف،دور ســلطات الضــب.د  - ١٤

 ١٩٩٨العام واثره على الحريات العامة،دراسة مقارنة دار النهضة العربية،

د. محمد أمين يوسف، السلطة والرقابة القضائية علي إساءة اسـتعمالها، الانحـراف   - ١٥

في استعمال السـلطة، عيـب الغايـة،  دراسـة مقارنـة، دار الكتـب والدراسـات العربيـة 

٢٠١٨ 

 ٢٠٠٦رفعت عبد الوهاب ،النظم السياسية، دار الجامعة الجديدة  د. محمد  - ١٦

 ٢٠١٢د. محمد رفعت عبدالوهاب، أصول القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة   - ١٧

 ١٩٧٢محمد عصفور، البوليس والدولة، دار النشر غير مذكورة، طبعة   - ١٨

ــ  - ١٩ ة، دار د. محمــد عطيــة فــودة، الحمايــة الدســتورية لحقــوق الإنســان، دراســة مقارن

 ٢٠١١الجامعة الجديدة، 

محمد على عبد السلام، د. ايمن سيد خليل حجر، التظـاهر والتجمهـر والإضـراب   - ٢٠

، دار ٢٠١٤وأثرهم علـى حريـة الـرأي والتعبيـر في ضـوء أحكـام الدسـتور المصـري 

 ٢٠١٧النهضة العربية، 

علـى  المستشار الـدكتور/ محمـد مـاهر أبـو العنـين، الانحـراف التشـريعي والرقابـة  - ٢١

ــة  دســتوريته، دراســة تطبيقيــة، الكتــاب الثــاني، المركــز القــومى للإصــدارت القانوني

 ٢٠١٣الطبعة الأولى 



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا

٤٧١ 

ــة علــى دســتوريته، دراســة   - ٢٢ ــين، الانحــراف التشــريعي والرقاب ــو العن محمــد مــاهر أب

ــى،  ــة، الطبعــة الأول ــز القــومى للإصــدارات القانوني ــاب الأول، المرك ــة، الكت تطبيقي

٢٠١٣ 

 ١٩٩٤مل عبيد، نظرية الدولة،مطابع البيان التجارية،الطبعة الأولي،محمد كا .د  - ٢٣

د. محمود سامى جمال الدين، الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري   - ٢٤

 ١٩٩١منشأة المعارف الإسكندرية 

ــانون الدســتوري، منشــأة   - ٢٥ ــنظم السياســية والق ــامى جمــال الــدين، ال د. محمــود س

 ٢٠٠٥المعارف، الإسكندرية 

د. محمـــود ســـامي جمـــال الـــدين، الوســـيط في دعـــوى الإلغـــاء، منشـــأة المعـــارف   - ٢٦

  ٢٠٠٠الإسكندرية  الطبعة الأولى، 

د. محمــود عــاطف البنــا، الوســيط في القضــاء الإداري، شــركة مطــابع الطــوبجي   - ٢٧

 ١٩٩٩التجارية، الطبعة الثانية 

 ر النهضة العربيةرقابة مجلس الدولة الإدارية والقضائية،  دا -د. مصطفي كامل  - ٢٨

د. يســرى العصــار، دور الاعتبــارات العليــا في القضــاء الدســتوري، دراســة مقارنــة،   - ٢٩

 ، دار النهضة العربي١٩٩٩

 ثانيا: الرسائل العلمية: 

سامية جـابر محمـد مهـران، التنظـيم القـانوني لحـق التظـاهر والإضـراب والإعتصـام  -١

ة الحقـوق جامعـة الإسـكندرية دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا ،رسـالة ماجسـتير كليـ

٢٠١٩ 

صـاحب مطــر خبـاط، ضــمانات التـوازن بــين السـلطة والحريــة في إجـراءات الضــبط  -٢

 ٢٠١٤الإداري، رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٤٧٢ 

 ثالثا: المجلات والدوريات:

د. أحمد حافظ عطية نجم، السلطة التقديرية لـلإدارة ودعـاوى الانحـراف بالسـلطة،  -١

ة العلوم الإداريـة، المعهـد الـدولى للعلـوم الإداريـة، السـنة الرابعـة والعشـرون، مجل

 ١٩٨٢العدد الثاني، ديسمبر 

 ٣عدد٣د. ثروت بدوى، مقال الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة  -٢

د. عبدالرازق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السـلطة  -٣

 ١٩٥٢ية، بحث منشور بمجلة مجلس الدولة السنة الثالثة يناير التشريع

مجدى أحمد فتح االله، فاعلية الضبط الإداري وضمانات الحماية القضائية، مجلة د.  -٤

 ٢٠٠٥مركز بحوث الشرطة، أكاديمية مبارك للأمن، العدد الثامن والعشرون، يوليو 

القــانون والإقتصــاد  د. محمــود عــاطف البنــا، حــدود ســلطة الضــبط الإداري، مجلــة -٥

، ١٩٧٨للبحوث القانونية والإقتصـادية العـددان الثالـث والرابـع سـبتمبر، ديسـمبر، 

 .١٩٨٠السنة الثامنة والأربعون، مطبعة جامعة القاهرة، 

 رابعا: المراجع الفرنسية:

1- Philippe (X): le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle 
et administrative français، thèse، Aix-en Provence، 1989. 

2- George Vedal، droit administrative، Thémis، droit، presses Universitaires de France، 
6e édition، paris،1976. 

3- Chapus (R) droit du contentieux administrative، Paris، Montchrestien، 1982 
4- Burdeau George، Traité de Science Politique، Tome1، I.G.D.J.، 3e éd.، 1980. 
5-  Relland Louis، Précis de Droit Administratif، Dalloz، 10 éd.، Paris، 1955.  
6- R. Bonnard، Précis de droit Administratif، L.G.D.J. 4e éd.، 1943 
7- Burdeau (G)، les libertés publiques، L G D J، Paris، 1972. 
8- Guiraud(Christian)la police et l'ordre public. thèse، Paris،1938. 



 لمصلحة العامة وحدود سلطة الدولةا
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